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ِالإقرار

 أنا المُوق ع أدناه مُقدم الرسالة الم وسومة: 

لتيْ التَّحقيق والمُحاك مة " مانات المُت هم الع سك ري في م رح   " ض 

ليه الرسالة إنَّما ه ارة إليه حيثما و ن تاج جُهدي الخاص، باست ثناء ما ت مت الإشأُقر بأنَّ ما اشت ملت ع 
نها لم يُقدم من قبل ل ن   كُل، أو جُزء م  ه  الرسالة ك  رد، وأنَّ هذ  لمية أو ب  و  رجة ع  مؤسسة حث ل دى أي يل د 

 ت عليمية أو ب حثية أخرى.

 

 سالي عزالدين محمد جمهوراسم الطالب: 

 202216518الرقم الجامعي:

 سالي جمهوريع: التَّوق

 .25\2\2025تاريخ ت سليم النُسخة النَّهائية من الرسالة: 
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ِقديركرِوالتَِّالشِ 

كر والامت  خال  أت ق دم ب   هم ي  مة ومُلاحظات  لق  اهم وجيهات  م وت  ه  عم  د   ؛ علىرامجنة الإشراف الك  إلى ل   نانص الشُّ
م  ن  الب    طوير هذا العمل.ت في ت  اءة التي أسه 

رح العلمي العظيم كر الشُّ و  التَّدريسية  مُمثلة بهيئتها ربية الأمريكيةعة الع  للجام  موصول إلى هذا الصَّ
مة للب  وفيرها بيئة أكاديمية مُت  على ت   وهيئتها الإدارية دهم وعطائهم من خلال جهو  لميحث الع  ميزة وداع 

 . المُستمر
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ريِفيِم رحِ ِ ماناتِالم ت همِالع سك  ِالتَّحقيقِوالم حاك مةِض  ِلتي 

ِساليِعزالدينِمحمدِجمهور

ِعلاءِالدينِعوادِشلبي.ِ

ِعلاءِِخلايلةِ.ِ

ِأحمدِحسنيِأشقرِِ.ِ

ِصخِ ل مِِ 

ريين ه دفت هذه الدراسة إلى  مانات الم منوحة للمُت همين الع سك  ي م رحلتي فالتَّعرف على أهم الض 
ور حليل د  ت  ل وانين النَّاف ذة في ف لسطين؛ وذلك  من خ لاالتَّحقيق والمُحاكمة في إطار التَّشريعات والق

مانات الم  مُ ، قوق المُت همماية حُ الق ضاء الع سك ري في ح   رية بالض  مانات الع سك   للمُت همين، دنيةقارنة الض 
انونية وص الق  صه النُّ تُ من  ض  حليل ما ت  وذلك من أجل ت   ؛حليليالتَّ  الوصفي جنه  الم  واعت مدت الدراسة على 

مانات المُت همم  علق ب  ت  الواردة في القانون الفلسطيني فيما ي   ريينوضوع ض  رحلة من م   لفي كُ  ين الع سك 
مانات المُ فة الحُ عر  ، وم  وم رحلة المُحاكمة التَّحقيق الابتدائي قوق ماية هذه الحُ م، وح  هُ رة ل  ر  ق  قوق والض 

 .طبيقهارص على ت  والح  

راسة إلى ع   لت الد   ميعت وص  رية ج  الاخت صاصات  دد من الن تائج، أهمها: ت مت لك الن  ياب ة الع سك 
لها إجراء المُعاي نة، لة، ف  مع الأد   ل قة بإجراءات ج  برة وع مليات الا الثاب تة للن  يابة العامة والمُت ع  ست عراف والخ 

ليها في الوقت ذات ه الالتزام  هود واستجواب المُت هم، وع  روط المُ وشهادة الشُّ ت ط لبة قانوناً ب جميع الشُّ
راسة  ت الد   مانات المُق ررة ق انوناً للمُت هم. وأوص  ة ه  ة إيجاد ج  رور ض  ب  ل صحة الإجراءات، وت وفير الض 

رية، وذلك إما ب  نح والمُ نايات والجُ عاء في الج  دة بالتَّحقيق والاد   ح  و  مُ  حقيق إلى هة ت  م ج  ض  خالفات الع سك 
ريرائ  ميع الج  حقيق في ج  صة للتَّ ص  خ  ت  هة مُ عاء الع سك ري أو إنشاء ج  د   هة الاج   ة عن ل  ص  نف  ة مُ م الع سك 
 .عاء الع سك ري د   هة الاج  

الكلمات المفتاحية: ضمانات المتهم، القضاء العسكري، النيابة العسكرية، الاستخبارات 
 العسكرية.
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ِمةدِ الم قِ 

خصه وم  لصيقة ب  قوق الَّ ديد من الح  ع الإنسان بالع  مت  ت  ي         من أهمها و ه الخاصة، يات  ه وح  ن  سك  ش 

خصية التي تُ ر   الحُ  شريعات، ون والتَّ وظيفة القان نظيمها منت   يُعت برر أساس الحياة للناس والتي ب  عت  ية الش 

لقوانين امان ع ض  م   ،يةإلا في حالات استثنائ   ب ها،ساس ض والم  عرُ دم التَّ ع  كفلها للإنسان ب  التي ت  

ق الدولة ين ح  وازن ما بحقيق ت  ت  عمل فيها القوانين ب  بهة ت  وقوع الإنسان في شُ  ند  الإجرائية لها، وذلك ع  

 .كينةة وس  ري   قوقه من حُ فاظ على حُ رد في الح  قاب وحق الف  في الع  

مانات المُت هم ب  رج  وت         كل ع  ع أهمية ض  ض غ  لإنسان ب  صفة اط الأول ب  ب  رت  ام إلى أصلين هامين، ي  ش 

ه، ت  ت إدان  ثبُ تى ت  ريء ح  لة الب  عام  ه مُ ت  ل  عام  ضي مُ قت  ع الات  هام، وهذا ي  شار إليه من أصاب  ما يُ ظر ع  النَّ 

نائي هُ ن  علقان ب  ت  بدأ أمران ي  على هذا الم  وي ت رت ب  ق ثبات على عات  بء الإما "إلقاء ع  ظرية الإثبات الج 

ك ل م صل حة المُت هم"، ب  الن  ياب ة العامة وت   وقف قف م  ندما ي  ت هم ع  ه المُ ب  س  كت  ينما الأصل الآخر ي  فسير الشَّ

مفاع وت  ق الد   له ح  و  الات  هام، وهو الذي يخ    انات له.قرير ض 

رية فيما ي ت علق بالجرائ م ذات الطابع الع سك ري؛ فإنَّ و         ف القوانين الع سك  واعد صفات وق  ب  ت ت ص 

رية ت   ما أنَّ خاصة، ك   ريمة الع سك  هرت الحاجة ظ  ف   ؛ديثةيوش الح  طور الجُ ع وت  وسُ ت  ت ب  ع  وس  قت وت  م  ع  الج 

ريون أثناء ت  ك  رت  رائم التي ي  الج   قضي فيرية ت  سك  م ع  حاك  حة لإنشاء م  ل  المُ  دمة يتهم الخ  د  أبها الع سك 

رية، ومُ  مانات الأساسية للمُت هم الع سك ري، خصوصاً ب أن ت  ج  ل هذا ي  قاب  الع سك  كون ندما ي  ع   توافر الض 

مانات ت  هذ  ف  ف المُت هم، وق  الع سك ري في م   اوز، في حين جلتَّ در وان اله  قوق م  الحُ  لك  ة ت  يان  عني ص  ه الض 

ة نمي  يانه وت  بات ك  اج إليها لإثحت  ي   ن حقوقه، لا سيما أنهُ جريد الإنسان م  ها ت  دامها أو الإخلال ب  عني انع  ي  

خصي    رية.ش  يه الب  ل  ص ع  حر  ن وأغلى ما ت  ه، وهذا أثم  ت  ش 
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ماناتر أهمية ظه  وت         حة خاصة صل  ق م  حق  لا يُ  نهأ  حاكمة ب  والمُ  التَّحقيقأثناء  الع سك ري  المُت هم ض 

حقيق قيقة وت  إظهار الح   له فيع كُ م  جت  حة المُ صل  حماية م  ل   ك  عدى ذل  ت  ل ي  حسب، ب  ف   الات  هامإليه  ه  ج   ن وُ م  ل  

ة در  ات، وأيضاً ن  عوبل وصُ شاك  ن م  ره م  ثي  موض وما يُ ن غُ فه م  ن  كت  وضوع فيما ي  ن أهمية الم  كمُ دالة، وت  الع  

ضاءً ونه ق  ز ك  جاو  د ت  نا ق  ر  ظ  ن  الذي ب   الق ضاء، هذا الع سك ري  الق ضاءظام و جلة الن   ة في م  انونيالق  ؤلفات المُ 

ن أناً ع  ش   ت ق لثة لا حد  ست  ة ومُ ر  و  ط  ت  ية مُ م وأمور قانون  رائ  ج ج  عال  راً يُ ق  ست  ضاء مُ دا ق  غ   يثُ ح   ؛ياً ثنائ  است  

ن كمُ وت  ، فنااطنين كما أسل  و ن المُ بيرة م  ة ك  ف  طائ  ها ب  ت  لاق  ع  ة ول  نائيالج  وانين م والأمور الأخرى في الق  رائ  الج  

ماناته ذ  ور ه  ة د  ف  عر  في م  أيضاً راسة الد    ه  ذ  ة ه  أهمي   ع ران م  يقة بالاقت  قشف عن الح  سهيل الك  في ت   الض 

م فيها ت  التي ت   حقيقالتَّ دلالات و مع الاست  لة ج  رح  ه الأساسية في م  يات  ر   وحُ  الع سك ري  المُت همقوق رام حُ احت  

زائية. الدَّعوى دء ب    الج 

ِراسةالد ِ ةِميِ أهِ 

ِريةظِ ةِالنَِّلميِ ةِالعِ ميِ الأهِ 

هم        ديثة وعلى ر أس  ع ت أغل بي ة الدُول الح  ر عل ق د س  رية؛  المُش  الفلسطيني إلى إنشاء م حاك م ع سك 

رائ م الأمر الذي ي قت ضي وجود ق انون ع سكري؛ يُن   د الج  د  م السُلُطات المُك ل فة ب ت طبيقه ويُح  ريةظ   الع سك 

ماناتوعقوبات ها ومُقاب ل ذ ل ك  ت قرير  ه الدراسة في الع سك ري  مُت همالأساسية لل الض  ، وت ت جلى أهمية ه ذ 

طنية؛ م ن أجل ت جسيد ه ذ   ة التَّشريعية الو  ياس  تها الس   ط ر  ماناته الوقوف على الأهداف التي س  في  الض 

اصة الق طاع  م ب ه الق وانين الع سك ري مُخت لف الق طاعات خ  رية؛ ن ظ راً ل ما ت ت س  م ن خُصوصية، لا  الع سك 

ريمةسيما أن  رية الج  ديثة، ف ظ هر ت  الحاجة المُل حة  الع سك  ع ت ب ت وسُع وت ط ور الجُيوش الح  س  ت ع مق ت وت و 

كرية ت ق رائ م التي ي رت ك بها لإنشاء م حاك م ع س  ريضي في الج  دم ة الع سك  ي ت هم الخ  ريةون أثناء ت أد  ، الع سك 
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ماناتومُقاب ل هذا ي ج ب أن ت ت وفر  ندما ي كون  الع سك ري  مُت همالأساسية لل الض  في  الع سك ري خُصوصاً ع 

 .المُت همم وق ف 

ية، ومن ناحي ة أُخرى ف قد اهت م ت ال        ر  الق ضاءم واثيق الدُولية بهذا من ناح  ، ومن ذ ل ك  ما ي الع سك 

ليه الات فاق ية الأوروبية ل ت سليم المُجرمين لسنة  ت ع  ريمةام، والتي ت ناولت م وضوع 1957ن صَّ  لج 

رية ونة الم بادئ الخا الع سك  صة ب ت نظيم فيما ي خُص م جال ت سليم المُجرمين، بالإضافة إلى م شروع مُد 

ريةدل عن ط ريق الم حاك م إقامة الع   يثُ ت م  الع سك  دة؛ ح  ت ها د  من ق ب ل ه يئ ة الأمم المُت ح  عوة الدُول ل مُناق ش 

ليها في سويسرا عام  بادئ التي ت ض2009والتَّوقيع ع  من ت ها كانت ، وت جدُر الإشارة إلى أنَّ مُجم ل الم 

يات واخت صاصات  لاح  ر  الق ضاءت ت محور ح ول ص  عين ل ولاي ت ه.ي الع سك   ، والأشخاص الخاض 

ِةطبيقيِ ةِالتَِّليِ مِ ةِالعِ ميِ الأهِ 

كانط ل ق هذا الب حث من الأهمية البال غة التي تُ         ضية وما تُوف رُه ق  التي تُواك ب كُل  الإجراءاتلها ش 

ماناتمن  ر ل ه أن ي ق ف م وق ف  ض  ة، وم نها ائيق ضهة أمام أي ة ج   المُت همذات آثار ع ظيمة ل م ن يُق د 

ه الع سك ري  الق ضاء مانات، وم ن الب ديهي أنَّ ه ذ  لى الوجه الأكم ل؛ إ الض  قق ع  لا إذا كان ت لا ت ت ح 

مة في  كمُت رج  د ب عد ذل ك ت طبيقاً ع  ش  ليها في القانون ل ت ج  د قانون ية م نصوص ع  لياً ل ها على ل قواع  م 

 أرض الواق ع.

يئ ة الف لسطينية المُست ق لة ل حقوق الإنسان )ديوان الم ظالم( ق د  ومن ناحية أخرى،      ف ق د كانت اله 

ريه واج  ية التي تُ قوق  الحُ أك د ت في الع ديد م ن ت قاريرها على وجود ب عض الانت هاكات  ل راح  ين في م  الع سك 

ثال لا الح صر مةحاك  والمُ  التَّحقيق بيل الم  عة هاكات الواق  ول الانت  هري ح  الشَّ  قريرالتَّ ، ومن ذ ل ك على س 

ت 2018هر كانون الأول من العام لال ش  لسطين خ  في ف   الحُر  ياتقوق الإنسان و على حُ  ، والذي أك د 

ق  لى وجود ب عض الانت هاكات الواق ع ة ب ح  يئة ع  ريفيه اله  د   ،ينالع سك  بالإضافة إلى أنَّ ذ ات التَّقرير ر ص 
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يئة  ك 28قرير طيها الت  غ  ترة التي يُ الف  لال خ  ت لقي اله   17نها عاملة، م  عذيب وسوء المُ ق بالتَّ عل  ت  وى ت  ش 

ك يئة في ت قرير آخر  ،ربيةفة الغ  وى في الض  ش  د ت ذ ات اله  جاز ركز احت  زيل في م  وفاة ن  ور ص 

ريةخبارات الاست    .(2022المستقلة لحقوق الانسان،  )الهيئة الفلسطينية في رام الله الع سك 

كإ ِراسةالدِ ةِاليَِّش 

رائم  ع الج  ريةت خض  رعية الم وضوعية و  الع سك  ي ةللشَّ رع  ال  الشَّ ما هو الح  ية، فالإجرائية، ك  رائم العاد  ي الج 

ريةوذل ك  لأنَّ الق وانين  د  الع سك  د  دُهما ت جريمي يُح  ق يْن، أح  ريمالت قوم بالأساس على ش  وعقوب ت ها،  ةج 

د ط بيعة  د  ق الآخر إجرائي يُح  نائي الدَّعوى المُت بعة م ن ب داية  الإجراءاتوالشَّ ريةالة الج  إلى غاية  ع سك 

 صُدور حُكم ن هائي وب ات فيها.

كومن هذا الإطار تُثار إ  ه الدراسة في ع رض وب يان التَّنظيم ش   التَّحقيقءات لإجرا الق انونيالية ه ذ 

رائم والمُحا ريةك مة في الج  ي ة؛ لأنَّ الع سك  رع  د ال الشَّ د  د وأسلوب الإجرائية ت ت ط ل ب أن يُح   التَّحقيقن  ظام ق واع 

رائ م المُت همم ع  ريةين في الج  ذ ل ك  م عر فة الأماكن والأشخاص التي ت نط ب  الع سك  فة ، وك  ليهم الص   ق ع 

رية ك. ويُمك ن إيجاز وت وضيح مُ الع سك  راسة في ب يان م وق ف لش  ر عة الد   فال ة حُقوق  الف لسطيني المُش  من ك 

ماناتو  لتيْ  الع سك ري  المُت هم ض   والمُحاك مة. التَّحقيقفي م رح 

ي  أهم  
ئيسي: ما ه  راسة الر  ماناتسؤال الد   ة لل الض  ريين مُت همالم منوح  ل ت يْ م  ين في الع سك  رح 

 التَّشريعات والق وانين النَّاف ذ ة في فلسطين؟ والمُحاك مة في إطار التَّحقيق

ِراسةالدِ ةِلِ سئِ أ

راسة هذ  لال ه  ن خ  م   راسةل لان خ  ليها م  م الإجابة ع  ت  وف ي  ساؤلات وس  عض التَّ رح ب  م ط  ت  ي  س   الد   الد  

 لي:ساؤلات كما ي  ، وهذه التَّ ةعروض  الم  



 ر
 

  ؟الع سك ري  المُت همقوق حُ ة ماي  لسطينية في ح  شريعات الف  ة التَّ فاء  دى ك  ما م   (1

لة  الع سك ري  المُت همحُقوق  ي  ما ه   (2 نائي التَّحقيقفي م رح    ؟الج 

مانات ي  ما ه   (3 لة المُحاك مة الع سك ري  مُت همالعامة والخاصة لل الض    ؟في م رح 

ماناتعزيز ن ت  مك  يف يُ ك   (4   ؟الع سك ري  الق ضاءلة في مة العاد  حاك  المُ  ض 

ي  إجراءات ال (5
ريةط عن بالأحكام ما ه   ؟الع سك ري  المُت همم ن ق ب ل  الع سك 

 ةراسِ الدِ أهدافِ

ة راس  فِالعامِل لد  د  ِاله 

راسة ب    ه الد   كت هد ف ه ذ  لى أهم ش  ئيسي إلى التَّع رف ع  ماناتل ر  ريين ت هممُ الم منوحة لل الض  ين الع سك 

لتي  لال وذلك  من خ   لق وانين النَّاف ذة في ف لسطين.والمُحاك مة في إطار التَّشريعات وا التَّحقيقفي م رح 

ماناتنة قار  مُ ، المُت همقوق ماية حُ في ح   الع سك ري  الق ضاءور حليل د  ت   رية الض  ماناتاب الع سك   دنيةالم   لض 

 ين.مُت هملل

ِراسةِيةِللدِ رعِ الأهدافِالفِ 

ة أهداف ف رعية كما ي لي:  د  ِي نب ث ق ع ن اله دف العام للدراسة ع 

ة ب السُلطةالتَّع رُف على  -  .الع سك ري  المُت همم ع  التَّحقيقالمُخت ص 

لة  الع سك ري  المُت همت وضيح حُقوق  - نائي التَّحقيقفي م رح   .الج 

لى  - ماناتالتَّع رُف ع  ة لل الض  لة المُحاك مة الع سك ري  مُت همالعامة والخاصَّ  .في م رح 
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 .الع سك ري  المُت همم ن ق ب ل  ريةالع سك  ت حديد إجراءات الطَّعن بالأحكام  -

ماناتت حليل  - ل ت يْ  الع سك ري  المُت هم ض  نة  التَّحقيقفي م رح  ماناتع م  والمُحاك مة بالمُقار  ية  الض  العاد 

ضع العادي في إطار ق انون مُت همالم منوحة لل زائي الإجراءاتين في الو   3رقم  ة الف لسطينيالج 

 م.2001لسنة 

ِراسةدِ الةِجيَِّنهِ مِ 

صفي جنه  د الم  م  يُعت  س    ه نتُ م  ض  ما ت   حليلن أجل ت  ك م  ل  وذ   ؛ه الدراسةذ  عداد ه  إ حليلي في التَّ  الو 

ماناتوضوع م  لق ب  ع  ت  يما ي  سطيني ف  ل  ة في القانون الف  د  ة الوار  الق انونيصوص النُّ  ريين ت همالمُ  ض   ينالع سك 

ل ة المُحاك مة دائيالابت   التَّحقيقة ل  رح  ن م  ل م  في كُ  ماقوق و ة الحُ ف  عر  ، وم  وم رح  م، هُ رة ل  ر  ق  المُ  ناتالض 

مع د على ج  م  عت  ي   وت م اخت يار هذا الم نه ج باعت بار هطبيقها، لى ت  رص ع  قوق والح  ه الحُ ذ  ة ه  ماي  وح  

افة إلاقةوضوع ذي الع  ب بالم  تُ لمية والكُ راسات الع  ق والد   ثائ  علومات والو  الم   ت ناول م وضوع  لى، بالإض 

مانات  ؛حليلاً شام لاً ت  ة، مع ت حليلها ق ضائية والأحكام الالق انونيفي إطار النُّصوص  الع سك ري  المُت هم ض 

ريةع أعضاء م  لات قاب  مل مُ كما وسيتم ع   ؛ ينالمُت همع مل م  عات  هات التي ت  الج   نونهم م  ؛ ك  الن  ياب ة الع سك 

كة إج  عال  ف مُ د  ه  ب   ق الأهداف ق  ح  ما يُ  ك  ل  ية، وذ  رعها الف  ت  ل  سئ  ئيسي وأها الر  ؤال  لى سُ ة ع  راسة والإجاب  الد   ةالي  ش 

 نها.رجوة م  الم  

ِراسةدودِالدِ حِ 

ِالمِ الحِ  ري ينالمُت هموضوعية في راسة الم  ه الد  ذ  دود ه  ثل حُ م  ت  : ت  وضوعيةدود قوق والحُ  ينالع سك 

ماناتو  ماناتوضيح ت  ك ب  ل  وذ   لسطينذة في ف  اف  النَّ وانين هم وفقاً للق  رة ل  ر  ق  المُ  الض  هم في كفولة ل  الم   الض 

زائي الدَّعوى ن م   مةحاك  المُ لة رح  وم   التَّحقيقلة رح  ن م  ل م  كُ  ِ.ةالج 



 س
 

المِ الحِ  داً حديربية( وت  فة الغ  ية )الضَّ فلسطينراضي ال  راسة في الأه الد   ذ  ه  ية ل  كان  دود الم  ل الحُ مث  ت  : ت  يةكانِ دودِ

زائي الإجراءاتفي قانون  زائيمات حاك  وقانون أصول المُ  ،2001لسنة  3ة رقم الج  حرير ة التَّ ظمن  مُ ة ل  الج 

زائي الدَّعوى ل راح  ميع م  م ج  ظ  ن  والذي يُ ، م1979لسطينية لعام الف    ة.الج 

 2024عام  تىح 1979تتمثل هالحدود الزمانية لهذه الدراسة بالقوانين منذ عام : مانيةدودِالزَِّالحِ 

 .والمتعلقة بموضوع الدراسة 

ِراسةواتِالدِ أدِ 

راسةه ذ  ماد في ه  م الاعت  ت  ي  س         خصلات القاب  لى المُ ع   الد  كية ب  ش  ريةالن   ل أساسي في ش  ؛ ياب ة الع سك 

زام الالت  دى م  و  مةحاك  والمُ  الابتدائيالتَّحقيق لة رح  ة في م  لي  م  طبيقات الع  والتَّ  الإجراءاتللوقوف على 

ماناتب ماد على م الاعت  ت  ي  ا س  مهما، ك  كرُ ق ذ  ن الساب  يْ لت  رح  ع في الم  لى أرض الواق  ع  ين مُت همرة للر  ق  المُ  الض 

ل الإجابة على ن أجم   ك  لاقة؛ وذل  وضوع ذي الع  قة في الم  اب  راسات السَّ لمية والد  حوث الع  ع والبُ راج  الم  

 راسة.لد  ا ه  ذ  طروحة في ه  ساؤلات الم  الت  

ِراسةحاتِالدِ لِ صطِ مِ فاهيمِوِمِ 

زائي الدَّعوى ف الثاني في ر  اني( وهو الط  ليه أو الج  كى ع  شت  ليه أو المُ دعى ع  )المُ : الم ت هم ة إلى الج 

زائي الدَّعوى ر ك وتُباش  ر  صم الذي تُح  ، وهو الخ  الن  ياب ة العامةف الأول في ر  ب الط  ان  ج   ه؛ د  ة ض  الج 

ريكاً أو ياً أو ش  لًا أصل  اع  واء كان ف  س   العُقوباتانون يها في ق  ل  نصوص ع  ريمة م  ه ج  كاب  باه بارت  للاشت  

خصل اً، أو هو كُ ض  ر  ح  لاً أو مُ خ  د  ت  مُ  ع خض  فة وي  خال  نحة أو مُ ة أو جُ ناي  ه ج  كاب  بهات لارت  ه شُ د  تُثار ض   ش 

 .(137، صفحة 2011)عفيفة،  هت  راء  ه أو ب  ت  مة وإثبات إدان  حاك  والمُ  التَّحقيقلإجراءات 



 ش
 

مانات لةمحيص ن أجل ت  طات م  لُ ها السُّ ذُ خ  ت  جراءات ت  إة د  ن ع  ارة ع  ب  ع  :ِالض  نها ت ع  ر  أسف   التي الأد  

نائيعوى ة للدَّ د  ه  م  لة المُ رح  الم   قيقة ن الح  حث ع  لب  ض ار  غ  ب   ك  ل  ، وذ  دلالاتالاست  مع لة ج  رح  م   ي  وه  ة، الج 

مةإلى  الدَّعوى ل ص  بل أن ت  ق   مةضايا إلى ال الق  ح  تى لا تُ ؛ ح  الم حك  )الصادق،  ليلير د  غ  ب   الم حك 

 .(348، صفحة 2022

نائي الدَّعوى شوء ق نُ سب  مهيدية التي ت  لة التَّ رح  الم  الأولي(:ِِالتَّحقيقدلالِ)لةِالاستِ رحِ مِ  ها ما أنَّ ة ك  الج 

ريمةأن ش  علومات ب  مع الم  ريق ج  ن ط  ة ع  ع  بط الواق  ف إلى ض  هد  يث ت  ح  ب   ؛التَّحقيقلة رح  لى م  قة ع  اب  س    الج 

، صفحة 2000)عامر،  باً.ناس  مُ  راهُ خاذ ما ت  لاتَّ  التَّحقيقلطات قديمها إلى سُ عل وت  ت بالف  ب  ك  التي ارتُ 

139). 

لةن نقيب ع  ف الت  هد  ست  التي ت   الإجراءاتن جموعة م  م  يام ب  ن الق  ارة ع  ب  ع  الابتدائي:ِِالتَّحقيقةِلِ رحِ مِ   الأد  

ريمةأن في ش   خصل   الات  هامرجيح ها، وت  سات  لاب  شف مُ ها وك  مع  بة وج  ك  رت  المُ  الج  ه إلى ت  ن وإحال  ي  ع  مُ  ش 

 .(12، صفحة 1996)الحلبي م.،  .الق ضاء

ريِِالق ضاء حة ل  س  وات المُ ف القُ هد  ست  عات التي ت  ناز  في المُ  ل  صعنى بالف  الذي ي   الق ضاء ك  ل  ذ  ِ:الع سك 

كأي رطة ب  والشُّ  كن الأل م  ش  ريبها ك  رت  م التي ي  رائ  ظر في الج  ال، والنَّ ش  يع وقهم وت  كم  ن في حُ ون وم  الع سك 

 .(10، صفحة 2008)الجهمضي،  يهم.ل  ع   العُقوبة

 

ِقةابِ راساتِالسَِّالد ِ 

كة المُ ج  ال  ع  مُ  د  ن  ب ع  ج  ي  ف   ؛ميراكُ هد ت  ن جُ ارة ع  ب  ع   لمي هو  حث الع  الب   لأنَّ  راً ظ  ن         ع وض  ة م  حثي  ة الب  ل  ش 

ج ائ  ت  ن ن  يها م  ف   اء  عة ما ج  اج  ر  لال مُ ن خ  وم  ، وضوعة بالم  ل  قة ذات الص   اب  لسَّ دراسات اق لل  رُ ط  مام التَّ الاهت  



 ص
 

راسات ة الد  بي  ال  غ   د أنَّ ج  وضوع ن  هذا الم  طة ب  ب  رت  قة المُ اب  راسات السَّ اءة الد  ر  لال ق  ن خ  م  و  ،ياتوص  وت  

ت عن ث  د  ح  ن ت  نها م  ليل م  ل، والق  ام  ل ش  كش  امة، أو ب  صورة ع  ب   الع سك ري  الق ضاءوضوع ت م  ث  ح  ابقة ب  السَّ 

مانات رية الدَّعوى ين في المُت هم ض  مة، وفي هذا الإطار حاك  والمُ  التَّحقيق يْ لت  رح  حديد م  ، وبالتَّ الع سك 

 لي:ما ي  ك   ك  ل  وضوع، وذ  ن هذا الم  ت ع  ث  حد  راسات التي ت  ض أهم الد  عر  ست  ن  

راسةِ ماناتعنوانِ"بِ ِ(2023)يس و صيام، _ِد  ريِانونِفتيشِفيِالقِ التَِِّض  ِالع سك  ه ذ  ف ه  هد  ت  ":

نائي الإجراءاتفتيش في قانون قيقة إجراء التَّ ى ح  لالوقوف ع  راسة إلى الد   وإبراز  الع سك ري انون ة والق  الج 

ماناتأهم  ر عحها ن  التي م   الض  راسة  .نيهان وساك  ساك  ة الم  رم  حُ اية ل  م  ح   الع سك ري  المُش  ه الد  وت ت شاب ه ه ذ 

مانات المُت هم الع سك ري في إجراء التَّفتيش،  راست يْن ت بحث ان في م وضوع ض  ت نا في أنَّ ك لا الد   راس  م ع د 

مانات المُت هم الع سك ري في م ر  ت نا ت بح ث ض  راس  راسة في أنَّ د  ه الد   ت نا ع ن ه ذ  راس  لت يْ أما ما يُم يز د  ح 

 التَّحقيق والمُحاك مة، وليس  ف ق ط في إطار إجراء التَّفتيش.

مانات"عنوانِبِ ِ(2022)مامن، ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري، راسةِِدِ _ِ أمامِِالم ت همِض 

ريِِالق ضاء ماناتوضوع م  ة ل  ل  ام  راسة الشَّ الد  راسة إلى ه الد  ذ  ف ه  هد  ت  :  "الع سك   الق ضاءأمام  المُت هم ض 

الوصول لى إراسة ه الد  ذ  ف ه  د  هت  ما ك  ها، ل   وضوعي والإجرائيالم   الق انونييح الإطار وض  ، وت  الع سك ري 

ق ه، وح  ت  ي  صوص  رض خُ ف   في الع سك ري  ق ضائيطاع الق الق  قوق، ح  ة حُ لاث  ين ث  نة ب  واز  وضيح المُ لى ت  إ

اني لى الج  ع   العُقوبةوقيع في ت   معجت  المً ق ح   اه وأخيرً ت  راء  ليه وإثبات ب  ع   داءالاعت  رء د  ليه في دى ع  عت  المُ 

 .امدع الع  حقيق الرَّ وت  

م ت ين ت بحثان في م وضوع ض  راس  ت نا في أنَّ ك لا الد  راس  راسة م ع د  ه الد  انات المُت هم الع سك ري وت ت شابه ه ذ 

لة المُحاك مة، أما ما ت نا ت   في م رح  راس  راسة في أنَّ د  ه الد  ت نا ع ن ه ذ  راس  مانات المُت هم يُم يز د  بح ث ض 

لة دون الأخرى. لت يْ التَّحقيق والمُحاك مة، وليس  ف ق ط في م رح   الع سك ري في م رح 
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راسةِ ريِِاءالق ضصاصِيارِاختِ عنوانِ"معِ بِ ِ(2021)الشلبي و الريماوي، ِ_ِد  أنِفيِالشَِِّالع سك 

ريِ يان يث ب  ن ح  م   ؛لسطينيالف   الع سك ري ضاء ة للق  ق ضائية اللاي  لى الو  راسة ع  ه الد  ذ  ب ه  نص  ت ِ :ِ"الع سك 

خصصاص العيار الاخت  لى م  م ع  القائ   الع سك ري ضاء صاص للق  حديد الاخت  عيار ت  م   عيار ي أو م  ش 

ر عالمُ بنى ت   يثُ وضوعي، ح  صاص الم  الاخت   صاص حديد اخت  عيار في ت  ن م  لسطيني أكثر م  الف   ش 

خصفة ص  ه ب  ام  ع لأحك  د أخض  ق  ، ف  الق ضاء ة ف  ص، وب  الع سك ري  الق ضاءصاص ددة لاخت  ح  جموعة مُ ية م  ش 

في  الع سك ري ضاء مة للق  ظ  ن  شريعات المُ لافات التَّ راسة الوقوف على اخت  ت الد  اول  ح   ك  ذل  ة، ك  وضوعي  م  

 لسطين.نية في ف  ط  شريعات الو  ها بالتَّ ت  ن  قار  ن الدول، ومُ م   ديدالع  

ر  أن الع سك  راسة إلى الب حث في م سألة اخت صاص الق ضاء الع سك ري في الشَّ ه الد  ي، وبالتالي ت سعى ه ذ 

لة المُحاك مة، ذ   مانات المُت هم الع سك ري خ لال م رح  كل ب سيط إلى ض  مانات  ل ك  أنَّ ف هي  ت ت عر ض ب ش  م ن ض 

ر  ت ه أمام الق ضاء الع سك ري المُخت ص، وت ت شاب ه د  راسة المُت هم الع سك ري أن ي ت م مُحاك م  ه الد  ت نا ع ن ه ذ  اس 

ل تي التَّحق كُل خ لال م رح  مانات المُت هم الع سك ري ك  لى ض  تنا تُر ك ز ع  راس  يق والمُحاك مة، وم ن في أنَّ د 

 اء الع سك ري.ب ين ها اخت صاص الق ض

ِ راسة ِد  ِالمِ بِ ِ(2017)العنسي ، _ ِ"أصول ِحاكِ عنوان ريةمات ِضِ منِ اليِ ِالع سك  ِفي ِالشَِّية ريعةِوء

ريةمات حاك  ول المُ راسة أصُ ه الد  ذ  اولت ه  ن  ت  الإسلامية":ِ ريعة الإسلامية، وء الشَّ ية في ض  من  الي   الع سك 

تها، ي  شروع  م م  د  ع  ها والقائلين ب  ت  ي  شروع  م  لين ب  ين القائ  ساؤلات ب  ن ت  ه الأصول م  ذ  ول ه  ح  دور ا ي  م  ل   ك  وذل  

ريةمات حاك  عراض أصول المُ راسة لاست  ه الد  ذ  ت ه  جاء  ف   نظور ن م  مات م  حاك  أصول المُ ها ب  ت  ن  قار  ومُ  الع سك 

 ريعة الإسلامية.الشَّ 

لى أصُ       راسة ع  ه الد  زائية المُت ب عة في إطار الق انون الع سك ري الي م ني في تُر ك ز ه ذ  ول الإجراءات الج 

مانات المُت هم  ت نا ت بح ث في ض  راس  ت نا ع نها هو أنَّ د  راس  ريعة الإسلامية، وما يُم يز د  ضوء أحكام الشَّ



 ط
 

رية الف لس لت ي التَّحقيق والمُحاك مة في الق وانين الع سك   طينية.الع سك ري خ لال م رح 

ريةمِائِ رِالجِ  عنوانِ"بِ ِ(2015)السموني، راسةِدِ _ِ ِشريعالتَِّفيِِكبيهارتِ مِ مةِحاكِ مِ ِاتوإجراءِ ِالع سك 

تِ الفِ  دراسةِ مة حاك  والمُ  التَّحقيقعرف على إجراءات راسة إلى التَّ ه الد  ذ  ف ه  هد  ت  نة"ِ:قارِ حليليةِمِ لسطينيِ:

ريةام رائ  في الج   ريةم حاك  مة أمام الم  حاك  دنيين للمُ ضوع الم  عايير خُ ك م  ذل  ، وك  لع سك  ة رعي  دى ش  وم   الع سك 

ر صدُ حكام التي ت  صديق على الأعن والتَّ ق الط  رُ حث في طُ الب   إلىراسة ه الد   ذ  سعى ه  ك ت  ل  ذ  ، ك  مُت همحاك  مُ 

ريةم حاك  من الم    لسطيني.صري والف  شريعين الم  التَّ  ينقارنة ب  لال المُ ن خ  م   ك  ل  وذ   الع سك 

راست نا في أنَّها ت بح ث م وضوع إجراءات المُحاك مات الع   راسة م ع د  ه الد  رية في إطار ت ت شاب ه ه ذ  سك 

مان راسة هو ب حث ض  ه الد  راستنا ع ن ه ذ  ات المُت هم الع سك ري الق انون الع سك ري الف لسطيني، لك ن ما يُم يز د 

د سواء.خ لال م رح   لى ح   لتي التَّحقيق والمُحاك مة ع 

راسةِ ماناتبعنوانِ"ِ(2008)الجهمضي، _ِد  نائيِالض  ريِِالق ضاءأمامِِم ت همةِالإجرائيةِللالج  ِالع سك 

نائية ية ج  مان ح  ه م  رُ وف  ماني وما يُ العُ  الع سك ري  الق ضاءول راسة ح  ه الد  ذ  وضوع ه  ركز م  ت  ماني":ِالعِ 

زائية الإع ، م  مُت همية للإجرائ   ريعة الج  لطنة وهو ق انون الإجراءات ةي  جرائ  مُقار نة ذ ل ك  بالشَّ  العامة في السَّ

زائي لى مُعظ م الأ كونه ؛ةالج  وفير ه من ت  بُ ل  ط  ت  وما ت   المُت همحماية ة ب  حكام الخاص  التَّشريع الذي ي حت وي ع 

مانات  وانين ذات  فادة من الق  نها، بالإضافة إلى الاست  فة ع  ة الكاش  الق انونيصوص النُّ لة في ث  مُ ت  مُ  ض 

شريعات التي ما إذا كانت التَّ شف ع  ية الوصول إلى الك  غ  ب   لما استدعى ذلك؛عض الدول كُ ة في ب  ل  الص   

زائيب الإجرائية وان  م الج  ظ  ن  تُ  ماناتة للي  ستوف  ماني مُ العُ  الع سك ري  الق ضاءة في الج  الإجرائية في هذا  ض 

 دم وجودها.ها في حال ع  كمال  ة است  يفي  ه، وك  م  د  ب من ع  ان  الج  

مانات المُت هم الع سك ري أمام الق ضاء الع سك ري العُم اني،     ديث ع ن ض  راسة على الح  ه الد  تُر ك ز ه ذ 

مانات المُت هم الع سك ري خ لال م رحلت ي التَّحقيق والمُحاكمة في في حين أن دراستنا ت بحث في ض 



 ظ
 

رية الف لسطينية.  القوانين الع سك 

ماناتبعنوانِ"ِ(2006)صفر و أبو حجيلة ، _ِدراسةِ ريةماتِحاكِ فيِالمِ ِالم ت همِض  :ِدراسةِالع سك 

ماناتوضوع راسة م  ه الد  ذ  اولت ه  ن  ت  قارنة"ِ:مِ  ريةالع  مات حاك  في المُ  المُت هم ض  قارنة، وذلك دراسة مُ – سك 

ماناتد ع  تُ  وضوع، حيثُ راً لأهمية هذا الم  ظ  ن   السُلطة انون في مواجهة انحرافات وة الق  عبيراً عن قُ ت   الض 

ماناتفوجود هذه  العامة؛ وتركز ه ذه  العامة. السُلطةهة واج  رفاً قوياً في مُ ط   المُت همل من جع  ت   الض 

ديث عن ض   راسة على الح  مانات المُت هم الع سك ري أمام الق ضاء الع سك ري، في حين أن دراستنا الد 

رية  مانات المُت هم الع سك ري خ لال م رحل تي التَّحقيق والمُحاك مة في القوانين الع سك  ت بحث في ض 

 الف لسطينية

ِةقِ ابِ راساتِالسَِّلىِالد ِ عليقِعِ التَِّ

ريةم رائ  وضوع الج  ت م  ث  ح  تها ب  بي  ال  غ   أنَّ د ب  ج  ة ن  ق  اب  راسات السَّ ة الد  راء  ل ق  لا  ن خ  م   وأصول  الع سك 

ت ث  ح  نها ب  ليل م  بعة فيها، والق  ت  المُ  الإجراءاتو  ق ضائيصاص اليث الاخت  ن ح  مات فيها م  حاك  المُ 

مانات راسات الد   نيرها م  ن غ  راستنا ع  ميز د  ت  طار ت  ن هذا الإ  رائم، وم  ن الج  وع م  ذا الن  ين في ه  المُت هم ض 

ر كل مُباش  اب قة في أنَّها ت بح ث ب ش  مانات السَّ ريةمات حاك  ين في المُ المُت هم ض  ما ن، هُ يْ ت  ل  رح  ي م  ف الع سك 

 مة.حاك  لة المُ رح  وم   التَّحقيقلة رح  م  

راسة: ِت قسيمِالد  

ِ:الآتيِحوِ لىِالنِ نِعِ يِ ئيسيِ رِ ِف صلي نراسةِإلىِهِالد ِ ذِ مِهِ سِ قِ تِ 

مانات المُت هم الع سك ري في م  ": بعنوان لصل الأو الف   نائي" وي ت ف   ة التَّحقيقرحل  ض  رع من هذا الفصل الج 

 م بحثين رئيسيين كما يلي:



 ع
 

ذا الم بحث " وتم تقسيم هع المُت هم الع سك ري صة بالتَّحقيق م  خت  السُلطة المُ ": بعنوان بحث الأولالم  

يبط الق ضائي الع سك ري الض  ": بعنوان الأول المطلبم طلبين أساسيين على النَّحو الآتي:  تم التَّحدُث " وس 

رية الف لسطيني، ب ينما في الف رع الثا از الاست خبارات الع سك  ه  ني من نفس في الف رع الأول منه عن ج 

بط الق ضائي الع سك ري  مانات المُت هم الع سك ري في الض  . أما الم طلب سيتم التَّحدث عن حُقوق وض 

رية": بعنوان ب الثانيطلالم   ذا الم طلب عن ه" وسيتم التَّحدث في الفرع الأول من الن  ياب ة العامة الع سك 

رية، وفي الف رع الثاني من ن فس الم طلب سيتم التَّحدث عن سُلُط   اصات م فهوم الن  ياب ة الع سك  ات واخت ص 

رية.  الن  ياب ة العامة الع سك 

ل ة التَّحقيق الابت د"الم  : بعنوان حث الثانيمب  ال   ليها م رح  ائي"، وتم ت قسيم هذا باد ئ العام ة التي ت قوم ع 

باد ئ الدُّس: بعنوان طلب الأولالم  الم بحث إلى م طل بين أساسيين على النَّحو الآتي:  مة "الم  توري ة النَّاظ 

يتم التَّحدث في الف رع الأول من هذ ل ة التَّحقيق الابت دائي"، وس  ة، ا الم طلب عن م بل م رح  أ ق رينة الب راء  د 

ي ة الإجرائ ية. رع   وفي الف رع الثاني منه عن م بدأ الشَّ

لة التَّحقيق وفقًا للتَّشريع الإجرائ: بعنوان طلب الثانيالم   ي ة ل م رح  اري" وفي الف رع "الم بادئ الأساس  ي السَّ

ريَّة التَّحقيق وت دوينه، وف م التَّحدث عن ي الف رع الثاني من نفس الم طلب سيتالأول سيتم التَّحدث عن س 

د المُت هم الع سك ري. زائية ض   مُلائ م ة ت حريك الدَّعوى الج 

مانات المُت هم الع سك ري في م  " :بعنوان صل الثانيالف   ذا الف صل ه"، ويت ف رع من مةحاك  ة المُ ل  رح  ض 

 م بحث يْن رئ يسيين على النَّحو الآتي: 

مانات العام  ": بعنوان ولبحث الأالم   تقسيم هذا  "، وتممةحاك  ة المُ ل  رح  ة للمُت هم الع سك ري في م  الض 

 الم بحث إلى م طل بين أساسيين على الن حو الآتي:



 غ
 

دُث في الف رع اة الق ضاء الع سك ري يَّ قلال  است  ": بعنوان طلب الأولالم   ي ت م التَّح  لأول من هذا الم طلب " وس 

ياد القاض دُث عن م  عن ح  ي ة ي الع سك ري، بينما في الف رع الثاني من ن فس الم طلب سيتم التَّح  رع  بدأ الشَّ

مانات المُ ": ب عنوان طلب الثانيالم  الق انونية أمام الق ضاء الع سك ري. أما  " مةحاك  ات المُ إجراء  بة ق  ل  ع  ت  الض 

ف رع الثاني لف صل في الدَّعوى، بينما في الوفي الف رع الأول م ن هذا المبحث سيتم التَّحدث عن سُرع ة ا

رية.  ام الع سك  يتم الت حدث عن ت سبيْب الأحك   س 

مانات الخاص  ": بعنوان المبحث الثاني قسيم هذا ت" وتم مةحاك  ة المُ ل  رح  ة للمُت هم الع سك ري في م  الض 

 الم بحث إلى م طلبين أساسين على النحو الآتي:

نه عن ح ق " وسيتم التَّحدث في الف رع الأفاعق المُت هم الع سك ري في الد   ح  ": بعنوان طلب الأولالم   ول م 

لت حدث عن االمُت هم الع سك ري بالاست عان ة ب مُحامي، وبينما في الف رع الثاني من ن فس الم طلب سيتم 

م الم نسوبة إليه. أما  ام عن في الأحك  ق الطَّ ح  ": ب عنوان طلب الثانيالم  إحاط ة المُت هم الع سك ري بالتُّه 

ي ت م الت حدث في الفرع الأول من هذا المطلب عن طُرُق ن الق ضاء الع سك ري ادرة ع  الصَّ  الطَّعن  " وس 

ي ة، بينما سيتم التَّحدث في الف رع الثاني من نفس الم طلب عن طُرُق الطَّعن غير ال اد  ية.الع  اد   ع 
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ماناتصلِالأول:ِالفِ  .1 نائيِالتَّحقيقةِلِ رحِ فيِمِ ِريِالع سكِ ِم ت همالِض  ِالج 

نائي التَّحقيقفهوم ق م  ل  نط  ي    لةمع ل في ج  ث  م  ت  ه التي ت  ت  من وظيف   الج  ريمةة بط  ب  رت  المُ  الأد    الج 

مة أو ما حاك  ة المُ ل  رح  ية وهي م  ان  الثَّ رحلة للوصول إلى الم   مهيدًات   ينه؛ع  ب   مُت همها ل  ت  سب  وصولًا إلى ن  

ط ب  رت  ، وي  التَّحقيقلها ث  م  ي يُ غة التال  ة الب  ميَّ م الأه  ه  إلى ف   يًالقائ  دي ت  ؤ  هائي، وهو ما يُ الن    تَّحقيقالسمى بيُ 

 الق ضاءطير في الخ   ورذا الدَّ ة ه  س  ار  م  مُ صة ب  خت  المُ  السُلطةة الوقوف على ه الأهميَّ ذ  فهوم وه  ذا الم  ه  ب  

ة ل  رح  يها م  ل  قوم ع  امة التي ت  ئ الع  باد  الم  يان أهم من ثم ب  و بحثِالأول(،ِ)المِ في فلسطين  الع سك ري 

ِاني(.بحثِالثَِّ)المِ  دائيالابت   التَّحقيق

ِ

ِ

ِ

ِ

ِِ
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لطةثِالأول:ِبحِ المِ 1.1ِ ريِِم ت همالعِمِ ِالتَّحقيقةِبصِ ختِ المِ ِالس  ِ.الع سك 

ة ص  خت  لطات المُ ها السُّ ب   قومالتي ت   الإجراءاتن جموعة م  م   هُ لى أنَّ ع   التَّحقيقف رَّ يُع            

لةلال ن خ  م   ؛هاق وإثبات  قائ  ف الوصول إلى الح  د  ه  ب   ؛مةحاك  ة المُ ل  رح  بل م  ق   التَّحقيقب وجودة الم   الأد  

ريمةكاب على ارت    الدَّعوى ر يْ س  ل الأولى ل  راح  ن الم  م   التَّحقيقر ب  عت  ن، ويُ ي  ع  ل مُ اع  ها إلى ف  ت  سب  ون   الج 

نائي نائي التَّحقيقق سب  ري التي ت  ح  دلالات والتَّ لة الاست  رح  ب م  ى جان  ة، إلالج  ات إجراء   صل أنَّ ، والأ  الج 

ر ع از  د أج  ق  ثناءً ف  (، واست  الن  ياب ة العامة) التَّحقيق سُلطةة ل  أصليَّ  سُلطةهي  التَّحقيق داب بانت   المُش 

)السموني،  التَّحقيقصاصات في الاخت  ض ع  ب  لقيام ب  ل   ؛ق ضائيبط الأموري الضَّ ن م  عض م  الب  

2015). 

 مُت هملاع م   التَّحقيقصة بخت  المُ  السُلطةن ديث ع  بحث للح  ذا الم  خصيص ه  م ت  يت  يه س  ل  وع         

رية الن  ياب ة العامةلة في ث  م  ت  ، والمُ الع سك ري  بط ة الضَّ ل  رح  م   ند  ف ع  قو الو ب وج  ت  ي   ك  ل  بل ذ  ، ولكن ق  الع سك 

ِطلِ )المِ  الع سك ري  ق ضائيال ِالأول(،  لعامةاالن  ياب ة صاصات ات واخت  لطُ سُ عراض است   م  ومن ثُ ب

رية ِ.اني(بِالثَِّطلِ )المِ في القانون الفلسطيني  الع سك ري  مُت همالمع  التَّحقيقفي  الع سك 

ضائيبطِالبِالأول:ِالضَِّطلِ المِ  .1.1.1 ريِِق  ِ.الع سك 

م رائ  ن الج  قصاء ع  فين بالاست  ل  ك  جموعة الأشخاص المُ إلى م   الع سك ري  ق ضائيبط الشير الضَّ يُ        

ريةة و زة الأمني  ر الأجه  ناص  ن ع  ة م  ع  الواق   لةمع ج   م  ، ومن ثُ الع سك  لى بض ع  م، والق  رائ  ه الج  ذ  ن ه  ع   الأد  

من قانون أصول المحاكمات  10)المادة  همت  ب  عاق  وكول إليها أمر مُ م الم  حاك  هم إلى الم  ت  ليها وإحال  فاع  

 ق ضائيبط الالضَّ  بإجراءص خت  . وي  م.(1979الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 

ريةهاز الاستخبارات لسطين ج  في ف   الع سك ري  رعِفِ )اله في حث  م ب  ت  ي  ما س   ك  ل  لسطيني، وذ  الف   الع سك 
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ماناتقوق و حُ ن ديث ع  للح  اني(ِرعِالثِ )الفِ ص ص  خ  يُ في حين س   الأول(، في  الع سك ري  مُت همال ض 

 .الع سك ري  ق ضائيبط الالض  

ريةخباراتِهازِالاستِ رعِالأول:ِجِ الفِ ِ .1.1.1.1 ِ.سطينيلِ الفِ ِالع سك 

ريةخبارات الاست   هازج          ر اد  رار ص  ق  ت ب  ئ  نش  التي أُ  ةزة الأمني  د الأجه  وهو أح   لسطيني؛الف   الع سك 

ر عف رَّ ، وع  1م1994رفات( عام ر ع  ل )ياس  اح  لسطيني الرَّ ئيس الف  ن الر  ع   هاز لسطيني هذا الج  الف   المُش 

ر خاط  هديدات والم  ن التَّ ها م  حصين  وى الأمن وت  ة قُ حماي  ص ب  خت  ت   ؛ةرية وأمني  سك  يئة ع  ه  ه "بأنَّ 

بوها في حدود س  نت  ع مُ مت  ت  لاقة، ي  شريعات ذات الع  للتَّ  ومي وفقاً ن الق  ة الأماي  م  مة في ح  ساه  والمُ 

ن نسيب م  ت  د الأعلى ب  ائ  ن الق  رار م  ق  به ب  ائ  ده ون  ائ  ين ق  ع  ة، ويُ ق ضائية البط  ة الضا  ف  ص  هم ب  صاص  اخت  

 "هل  م  هام ع  م  ق ب  ل  ع  ت  م فيما ي  د العاأمام القائ   لاً ئو سده م  كون قائ  باط، وي  ة الضُ جن  ية ل  وص  د العام وت  القائ  

)قرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في  2024لسنة  7من قرار بقانون معدل رقم  8)المادة 

ة ق ضائيية البط  فة الض  هاز ص  نح هذا الج  ، وتم م  م (2024لسنة  2005قوى الأمن الفلسطينية 

ريةخبارات هاز الاست  نح ج  م  أن ش  رار ب  ق  ب الموج  ب    م؛2014ة لسنة ق ضائيطة الاب  ة الضَّ ف  ص   الع سك 

ريةخبارات هاز الاست  ج  ة ل  ق ضائيطة الاب  فة الضَّ نح ص  م  على " صَّ والذي ن    .)القضائية،( "الع سك 

د جموعة منه: م  بأنَّ  الع سك ري ِق ضائيبط الالض  ف رَّ ع  ويُ        ة ق ضائية والالق انونيم ظُ والنُ  الق واع 

رية مع حري وج  بط والتَّ يام بأعمال الضَّ لق  ل   ؛مفهُ مارسة وظائ  ند مُ عض الأشخاص ع  ول لب  خت الع سك 

وانين حث في الق  . وبالبَّ (141، صفحة 2017)العنسي ،  ريةسك  ريمة ع  دوث ج  حُ  ند  دلالات ع  الاست  

                                                           
ريةتجد الباحثة هذا القرار، على الرغم من أنه ورد ذكره على الموقع الالكتروني الرسمي لجهاز الاستخبارات  لم 1 الفلسطينية على  الع سك 

 .  https://www.pmi.pna.ps/pmia/pmiaالانترنت، على الرابط: 

https://www.pmi.pna.ps/pmia/pmia
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ر عفى يث اكت  ح  ؛ الع سك ري  ق ضائيبط الريف خاص بالضَّ عة أي ت  ث  د الباح  ج  لم ت   ؛الفلسطينية  المُش 

 ط.ق  وواجباتهم ف   الع سك ري  ق ضائيبط الأموري الضَّ كر م  ة إلى ذ  بالإشار  

زائيمات حاك  قانون أصول المُ  صَّ ن   يثُ ح          ون من كي  "ه على أنَّ  ؛م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

ف اط وص  ب  ضُ -2ة. ز باط الأمن والوحدات والأجه  ف ضُ باط وص  ضُ -1: ةق ضائية الط  اب  أعضاء الضَّ 

ريةرطة باط الشُّ ضُ  حون من  فراد الذين يُ الأ-4ة. حل  س  لسطينية المُ ورة الف  باط قوات الثَّ ضُ -3. الع سك 

فة ه الص   ذ  ل ه  ن يخو م  -5. به من أعمال كلفون ه فيما يُ وض  ف  د الأعلى أو من يُ ائ  من الق   السُلطةه ذ  ه  

كة الوحدات والتَّ قاد  -6. نهاقة ع  ث  نب  خرى مُ مة أُ وانين أو أنظ  ضى ق  قت  مُ ب   ز راك  ة م  اد  ق  -7. عمواق  ل  يلات واش 

 ي".لسطينح الف  ل  س  فاح المُ الك  

نح م   ؛يةين الإجرائ  وانمن الق   هير  غ  لسطيني ك  الف   الثَّوري مات حاك  انون أصول المُ ق   فإنَّ  ل؛جم  وبالمُ       

ريةة ق ضائية الط  اب  لأعضاء الضَّ  ريةؤون الشُّ ة بص  خت  ة مُ يئ  ها ه  بار  باعت   دلال؛الاست   سُلطة الع سك  ، الع سك 

رية الن  ياب ة العامةة وإشراف قاب  ر   حت  ل ت  عم  وت   لطات سُ  ند  قوف ع  ل الو حاو  نُ رع س  ، وفي هذا الف  الع سك 

ريةة ق ضائيطة الاب  ضَّ صاصات الواخت   ريةخبارات هاز الاست  ثلة في ج  م  والمُ  الع سك   سطيني.ل  لف  ا الع سك 

بط ة الضَّ ف  ح ص  ن  والذي م   ؛لسطينيئيس الف  م عن الر  2014( لسنة 34رار رقم )دور الق  ومع صُ        

ريةخبارات هاز الاست  ج  ل   ق ضائيال ، الع سك ري  ق ضائيبط الالضَّ ل ث  م  هاز يُ هذا الج   ح  د أصب  ق  ف   ؛الع سك 

ريةة رط  أو الشُّ  رية الن  ياب ة العامةة وإشراف قاب  ر   حت  ل ت  عم  سطين، وي  ل  في ف   الع سك  )أبو علي ،  الع سك 

تها لة أجر  قاب  وفي مُ  .(290، صفحة 2021المشروعية الدستورية للقضاء العسكري دراسة مقارنة، 

رية الن  ياب ة العامةة قاب  ر   لى أنَّ ع   دَّ د أك  ق  سطيني، ف  ل  الف   الع سك ري ب العام ائ  ع النَّ ة م  ث  اح  الب    الع سك 

ريةخبارات هاز الاست  لى ج  لسطينية ع  الف   جون فتيش على السُّ ل إلا التَّ شم  حدودة لا ت  ة م  قاب  ر   ي  ه   الع سك 

كوقيف أو بدون رة ت  ك  ذ  ون مُ وقوف بدم وجود أي م  د  د من ع  أكُ والتَّ  لة ام  ير ك  ة غ  قاب  الرَّ  وى، أي أنَّ ش 
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ريةخبارات از الاست  ه  ل ج  م  ية ع  زئ  ة على جُ ر  ص  قت  ومُ  )مقابلة أجرتها  ق ضائيبط هاز ض  ج  ك   الع سك 

 .(2025الباحثة مع النائب العام العسكري الفلسطيني: العميد عبد الناصر جرار، 

زائيمات حاك  نح قانون أصول المُ وم          ريةة ق ضائية الطي  م للضاب  1979لسنة  الثَّوري ة الج   الع سك 

لةمع م، وج  رائ  قصاء الج  حث واست  ة البَّ هم  م   م حاك  م إلى الم  تهُ حال  ليها، وإبض على فاع  نها، والق  ع   الأد  

ريةة بطيَّ ق الض  ات  لى ع  ع ع  ق  ي   ك  ذل  . ك  2همبت  عاق  وكول إليها أمر مُ الم   كبول قُ  الع سك  بليغات اوى والتَّ الشَّ

ر حض  م  ها ب  ثبات  ع إولها، م  علومات ح  يات والم  حر  مع التَّ ، وج  الع سك ري  الق ضاءصاص ة باخت  ق  ل  ع  ت  المُ 

 .(77، صفحة 2003)سلامة م.،  علوماتدلال وم  است  

ن ية ع  اد  روف الع  ف في الظُّ ل  خت  ت   الع سك ري  ق ضائيبط الصاصات الضَّ اخت   أنَّ كر ب  بالذ   دير والج  

 لي:كما ي   هحث ب  م الب  ت  ي  س  ما  ك  ل  ية، وذ  اد  ير الع  ية أو غ  ثنائ  روف الاست  الظُّ 

ريةاراتِخبِ هازِالاستِ صاصاتِجِ أولًا:ِاختِ  ِ.ةيَِّيادِ الاعتِ ِالع سك 

ية، اد  صاصات الع  ن الاخت  جموعة م  م  يام ب  هم الق  ق  ع على عات  ق  ي   الع سك ري  ق ضائيلبط اأموري الضَّ م   إنَّ 

 ها:أهمُ 

ِقِ 1 :ِ كبول ِوالتِ الشَّ ِاوى هاز ج  ة ل  يسي  ئصاصات الر  ن الاخت  صاص م  ذا الاخت  ر ه  ب  عت  يُ بليغات:

ريةخبارات الاست   كقبال است   الع سك ري خبارات ط الاست  اب  لى ض  ب ع  وج  ت  ي   يثُ ح   ؛الع سك  اوى الشَّ

 الن  ياب ة العامةلى ها إنها، وإرسال  رورية ع  يات الضَّ ر  ح  تَّ ها، وإجراء الت  ح  ن ص  ق م  حقُ بليغات، والتَّ والت  

رية صاص لى هذا الاخت  ع   صَّ د ن  . وق  (166، صفحة 1998)الحلبي م.،  هاء منهاور الانت  ف   الع سك 

زائيمات حاك  ن أصول المُ قانو   يثُ (؛ ح  48-40م في المواد )1979ني لسنة الفلسطي الثَّوري ة الج 

                                                           
زائيمن قانون أصول المحاكمات  10بذلك تنص المادة رقم  2 ة يالثَّور ة ق ضائيأعضاء الضابطة العلى أن " 1979لسنة  الثَّوري ة الج 

 ".مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم
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ر ع م  لز  أ ريةخبارات هاز الاست  في ج   ق ضائيبط الأمور الضَّ لسطيني م  الف   المُش  قبل ست  أن ي  ب   الع سك 

ك  ري(.سك  ني أو ع  د  مها )م  د  ق  ة مُ ف  ن ص  ر ع  ظ  ض النَّ غ  اوى، ب  الشَّ

لى ع   دَّ م( أك  ر غان  ص  م )ن  د  ق  المُ  الع سك ري ب العام ائ  د النَّ ساع  ع مُ ة م  ث  تها الباح  لة أجر  قاب  وفي مُ  

ة تب  ن رُ م   الع سك ري  مُت همال هاز إذا كان  ريق الج  ن ط  م ع  ت  خبارات ت  هاز الاست  ج  بليغات الحضور ل  أن ت  

هاز الذي ات الج  لال ذ  ن خ  م م  ت  ي  د ف  ائ  ة الرَّ تب  أعلى من رُ  امية أوب السَّ ت  ن الرُّ م   ان  ل، أما إذا ك  أق  د ف  رائ  

)مقابلة أجرتها الباحثة مع مساعد النائب العام العسكري الفلسطيني المقدم  الع سك ري  مُت همال ع لهُ تب  ي  

 .(2025)نصر غانم(، 

هاز ج  ل   ئيسية أيضًاصاصات الر  ن الاخت  صاص م  لاخت  ر هذا اب  عت  ويُ مة:ِزِ حرياتِاللا ِجراءِالتَِّ:ِإ2

ريةخبارات الاست   خصجاه نة ت  ي  ع  ريمة مُ ج  ة ل  سب  بالن    الع سك  ف رَّ ع  ها، وتُ كاب  ه في ارت  ب  شت  ين يُ ع  مُ  ش 

لةة مع كاف  ها ج  أنَّ يات ب  ر  ح  التَّ  وع في وقُ ثبات أو ن  قيقة وإؤدي إلى الوصول للح  التي تُ  نرائ  والق   الأد  

ب من قانون أصول /13ت المادة صَّ . ون  (38)الغريب ، صفحة  هال  اع  ف  ها ل  ت  سب  ينة ون  ع  ريمة مُ ج  

ب اح  بهم ص  طلُ الما ي  شهود أو ح  رم م  ال وقوع جُ في ح  "...  هُ لسطيني على أنَّ الف   الثَّوري ات م  حاك  المُ 

جروا ن يُ أليهم و قبوض ع  اص الم  هود والأشخستمعوا لإفادات الشُّ بط وي  ة الضَّ رق  ظموا و  ن  البيت أن يُ 

عي د  ف المُ ن وظائ  الأحوال م  ه ذ  ثل ه  لات التي هي في م  عام  ر المُ نازل وسائ  فتيش الم  حريات وت  التَّ 

ِ....".اهكان حدوث  اعة وتاريخ وم  فيها س   نْ ي  ب  م يُ نهُ ليها م  ع ع  ق  و  ر مُ حاض  ثبتوها في م  ن يُ أالعام و 

حث لة الب  رح  ها م  أنَّ ب   ؛دلاللة الاست  رح  لسطينية م  الف   النَّقضمة حك  ت م  ف  رَّ ع  دلالات:ِمعِالاستِ :ِجِ 3

ف د  ه  ب   ؛الدَّعوى حقيق في م للتَّ لز  ها والتي ت  نعلومات ع  مع الم  كبيها وج  رت  م ومُ رائ  اء عن الج  قص  والاست  

 367)الحكم رقم  وفقاً للقانون  التُّهم ةف في رُ ص  باً للتَّ ناس  مُ  راهُ ت  خاذ ما في ات    التَّحقيق سُلطةة د  ساع  مُ 

مات حاك  ب قانون أصول المُ س  ح  . وب  محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الجزائية، ( 2019لسنة 
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زائي ريةبارات خاز الاست  ه  يات ج  لاح  من ص  ض   دخلُ ه ي  فإنَّ  ؛لسطينيالف   الثَّوري ة الج  مع في ج   الع سك 

ريمةع وق  لى م  باط إر والضُ ناص  ل الع  ق  نت  أن ي   ؛دلالاتالاست   ن علومات ع  مع الم  ه، وج  ت  ن  عاي  مُ و  الج 

ريمةح سر  م  حيطة ب  ع المُ الوقائ   من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري  39) المادة  الج 

 .م.(1979الفلسطيني لسنة 

ماع نهم س  مك  ه يُ دلالات، فإنَّ مع الاست  لج   الع سك ري خبارات از الاست  ه  رة ج  اش  ب  ياق مُ وفي س   

جوز لا ي   هأنَّ  فاهة، إلاتابة أو ش  واء ك  شورة س  هم الم  منح  برة ل  عانة بأهل الخ  هود، والاست  ادات الشُّ إف

خرى، رة أُ م م  ه  اع  مة س  ي  م إمكان  د  من ع   إلا إذا خيف   مين،هود الي  حليف الشُّ ت   ق ضائيبط الأموري الضَّ م  ل  

ريةمن قانون الأحكام  10وفقاً لأحكام المادة  ك  ل  وذ   صول أمن قانون  29المصري والمادة  الع سك 

زائيمات حاك  المُ  انة بالقوانين هذا القانون، والاستعين ب  خاطب  ول المُ الفلسطيني، الذي خ   الثَّوري ة الج 

نائي الإجراءاتجوع إلى قانون ذة، وبالر   اف  العامة النَّ  د ج  ن   نه، حيثُ م 29ة العام، وتحديداً المادة الج 

 ية.لاح  ه الصَّ ذ  ه   ق ضائيبط الأموري الضَّ ول م  خ   هُ أنَّ 

ِات ِ 4 خاذ جميع ات    الع سك ري  ق ضائيبط الأمور الضَّ ق م  قع على عات  ي  ية:ِظِ حفِ التَِِّالإجراءاتخاذِ:

ريمةلة فاظ على أد   للح   ؛ظية اللازمةحفُ تَّ ل الالوسائ   )النعيمي،  مسبث والط  ياع والع  من الضَّ  الج 

ث، كان الحاد  صوير م  ضع الأختام، وت  و  ضبوطات، و  حريز الم  ومن ذلك ت   ،(85، صفحة 1999

ريمةث بآثار ب  نع العَّ مات، وم  ص  ع الب  ف  ور   وقع فاظ على م  زمة للح  اللا   الإجراءاتن م   ك  ذل  ير ، وغ  الج 

ريمة لةو  الج  ، 2021)أبو علي ، المشروعية الدستورية للقضاء العسكري دراسة مقارنة،  فيه الأد  

 .(294صفحة 
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ريةخبارات از الاست  ه  صاصات ج  اخت   ة بأنَّ ث  اح  رى الب  وعليه ت   صاصات ات اخت  ه ذشاب  دية تُ االع   الع سك 

زائي الإجراءاتليها في قانون نصوص ع  العادي الم   ق ضائيبط الالضَّ  سنة ل 3ة الفلسطيني رقم الج 

 م.2001

ريةخباراتِازِالاستِ هِ صاصاتِجِ ثانياً:ِاختِ  ِ.ةيِ ثنائِ الاستِ ِالع سك 

ريةخبارات هاز الاست  ثنائية لج  صاصات الاست  شير الاخت  تُ  عناصر منوحة ل  لاحيات الم  صَّ إلى ال الع سك 

ريمةكون ، أي عندما ت  3سبُ ل  لة في حالة التَّ ث  م  ت  ادية، والمُ ير الع  روف غ  هاز في الظُّ باط الج  وضُ   الج 

ريةلاحيات وز على ص  جاوعاً من التَّ م ن  هُ ح ل  من  ، والتي ت  4تلبساً بهامُ  عن طريق  ؛الن  ياب ة الع سك 

صاصات الاستثنائية ل هذه الاخت  ص  ت  ، وعادة ما ت  5ة قانوناً د  حد  المُ  دونه في الأحوالفويض أو ب  الت  

خصه الوحقوق   مُت همالريات حُ ب   موجب القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل لسنة حمية ب  ية، والم  ش 

 م، وهي كما يلي:2003

تلبس ريمة مُ وجود ج   تيجةل ن  فتيش الحاص  الة ذلك التَّ فتيش في هذه الح  قصود بالتَّ الم  فتيش:ِ:ِالت1َِّ

ريةجريه القيادات فتيش الوقائي الذي تُ بها، وليس التَّ  ريةنات ك  باط، والث  نود والضُّ على الجُ  الع سك   الع سك 

                                                           
زائيال الإجراءاتالمصرية حالة التلبس في  النَّقضعرفت محكمة  3 ريمةحالة تلازم ة على أنها "ج  كون شاهدها ينفسها وذاتها ويكفي أن  الج 

كمتى كان هذا الإدراك بطريقة لا تحتمل  حواسهقد حضر ارتكابها بنفسه أو وقوعها بأية حاسة من  كمة ". انظر في ذلك: قرار محاً ش 
ريمةلتعريف بأن التلبس وصف ينصرف إلى بهذا ام. ويقصد 11/7/1989، مصر، جلسة 1564/1989المصرية رقم  النَّقض لا  الج 

خصإلى  زائي الإجراءات( من قانون 26) مرتكبها وهذا ما عبرت عنه المادة ش  ريمةة الفلسطيني "تكون الج  أن التلبس  متلبساً بها" أي الج 
ريمةيعتبر حالة تلازم  خصولا تتعلق ب الج  خصمرتكبها فهي حالة عينية لا  ش  نه لا أتلازم الفعل وليس الفاعل، حيث ية لأنها حالة ش 

ريمةيشترط لقيام حالة التلبس مشاهدة الجاني وهو يقترف  ريمةلأن الجرم المتلبس به يتصل ب الج  خرج من تذاتها وليس بفاعلها أي  الج 
خصضيق حصرها ب ريمةالجاني إلى سعة ربطها بإدراك  ش   .الج 

زائيال الإجراءاتحصراً من قانون  26نصت المادة  4 ريمةة الفلسطيني على الحالات التي تكون ج  ال ارتكابها ح-1متلبساً بها، وهي " الج 
د مرتكبها بعد ذا وج-3. إذا تتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها-2. أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة

ا وجدت به راقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذوقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أو 
 ". في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك

ريةة ق ضائيمن قبل عضو من أعضاء الضابطة ال المُت همومنها حالة القبض على  5 على  بدون مذكرة قبض إذا وجدت دلائل كافية الع سك 
انون من ق 78بفعل مُعاقب عليه قانوناً بعقوبة الحبس التي تزيد مدته عن ستة شهور. انظر في ذلك: المادة اتهامه في حالة التلبس 

زائيأصول المحاكمات   م.1979لسنة  الثَّوري ة الج 
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زائيد( من قانون أصول المحاكمات /63ب و/13وفقاً لأحكام المواد ) الفلسطيني لسنة  الثَّوري ة الج 

 م.1979

بر، ولا يتوقف م على الإكراه والج  قائ   ؛فتيش العاديأنه كالتَّ  سك ري الع  فتيش ص التَّ صائ  ومن خ          

ريمةحث عن أدلة فه الب  د  ، وأن ه  مُت همالعلى إرادة  ، أو من مُت همالحضور كون ب  المادية، وأن ي   الج 

 .(501، صفحة 2010 )العكايلة ، ر بذلكحض  نظيم م  شمل ت  نوب عنه قانوناً، وأن ي  ي  

ِ:ِالقِ 2 ريةالع  ة ق ضائية الط  لسطيني للضاب  ة الف  الثَّوريحاكمات قانون أصول المُ  أجاز  :ِبض  حق  سك 

ق الح   ك  ل  ( من هذا القانون، بما في ذ  79-78س في المواد )بُ ل  في أحوال الت   مُت همالبض على الق  

ةقبوض عليه لظ على الم  حفُ بالتَّ   صة.خت  المُ  ريةالن  ياب ة الع سك  ه على رض  م ع  ت  أن ي   ساعة قبل 48 مُدَّ

ماناتقوقِوِاني:ِحِ رعِالثَِّالفِ .2.1.1.1ِ ريِِم ت همالِض  ريِِق ضائيبطِالفيِالضِ ِالع سك  ِ.الع سك 

ماناتالقوق و جموعة من الح  م  ب   الع سك ري  مُت همالع مت  ت  ي          ق ضائيال بطلة الضَّ رح  لال م  خ   ض 

ماناتالقوق و عرف على أهم هذه الحُ ع التَّ ر  حاول في هذا الف  نُ ، وس  الع سك ري   :ض 

ريِِم ت همالقوقِأولًا:ِحِ  ريِفتيشِفيِالتَِِّالع سك  ِ.الع سك 

دالفلسطيني  الثَّوري مات حاك  قانون أصول المُ  ل  صَّ ف         ، بما الع سك ري يش فتقة بالتَّ ل  ع  ت  المُ  الق واع 

ماناتتيش، و فدود التَّ فتيش، وحُ التَّ ذونات ية إصدار أُ لاح  ص   ك  ل  في ذ   ك ل  فيه؛ وذ   ري الع سك   مُت همال ض 

خصفي  هممُت  الة ي  ر  حُ ض ل  رُ ع  ساس وت  ن م  له م  ث  م  ما يُ ساس ل  طير وح  جراء خ  هذا الإ ظراً لأنَّ ن   ه أو ش 

ماناتالل في هذا الإطار الوقوف عند حاو  ه. وعليه نُ راسلات  ه أو مُ كن  س    الع سك ري  همت  مُ نوحة للم  الم   ض 

 :الع سك ري فتيش يام بإجراء التَّ عند الق  
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د من إذ لا بُ  نطقي؛رط م  وهو ش  علًا:ِتِفِ عِ دِوقِ ريمةِقِ ناكِجِ نِهِ كِ مِتِ فتيشِماِلِ مِالأمرِبالتَِّدِ :ِعِ 1

 ، التيالتَّحقيقفتيش إجراء من إجراءات لأن التَّ  ر القانون؛ظ  ريمة في ن  د ج  ع  الأفعال التي تُ  وقوع أحد

ريمةوقوع  بل  نها ق  مكن القيام بأي م  لا يُ  ميز ت  جب أن ت  . وي  (77، صفحة 2008)الجهمضي،  الج 

ريمةهذه  جيز وانين لا تُ عض الق  ب   د أنَّ ج  ك ن  ل  ذ  ول   هذا الإجراء؛يام ب  مكن الق  تى يُ نة ح  ي  ع  طورة مُ خُ ب   الج 

جوز إلقاء نحة ي  ناية أو جُ رها القانون ج  ب  عت  ريمة ي  لة ج  صول على أد   ض الحُ ر  غ  فتيش إلا ل  إجراء التَّ 

الفلسطيني  الثَّوري أ من قانون أصول المحاكمات /64، فنجد أن المادة مُت همالبض فيها قانوناً على الق  

خصيحق للمدعي العام دخول منزل أي ت على أنه "صَّ ن   ل بأنه فاع  شتبهاً فيه فتيشه إذا كان مُ وت   ش 

خص خف  رم أو مُ تعلق بالجُ ز على أشياء ت  تدخل فيه أو حائ  ريك أو مُ رم أو ش  جُ  ريمةاً له علاقة بش   الج 

ريمة". والعبرة بوصف أو مشتكى عليه بشأنه دون ما يسفر عنه في  التَّحقيق، هي بما يجري الج 

 م صحيحاً؛فتيش الذي ت  بطل التَّ ن ذلك لا يُ فإ خالفة؛عة مُ أن الواق   التَّحقيقعد ح ب  ض  نهايته، فإذا ما اتَّ 

 فتيش.جاء إلى التَّ برير الالت  ت  هر ل  ا  ة هي الأخذ بالظَّ بر  الع   لأنَّ 

خصهامِاللىِات ِ يةِعِ افِ لةِكِ ودِأدِ :ِوجِ 2  جرد أنَّ مُ كفي ب  فتيش، لا ي  قرير الت  ت   إذ أنَّ ه:ِفتيشِ ادِتِ رِ المِ ِش 

ريمةه ذ  ة ه  سب  شير إلى ن  افية تُ لة ك  ر أد   وافُ لزم ت  ل ي  ب   ها؛مرُ ف أش  عت واكتُ ق  نحة قد و  ناية أو جُ ج    الج 

خصإلى  حت إشراف ت   التَّحقيق سُلطةتروك لم   الات  هامية إلى د  ؤ  لائل المُ ه الدَّ ذ  قدير ه  عين، وت  مُ  ش 

أ من قانون أصول /65ت المادة ص. وبذلك ن  (353، صفحة 2005)نمور،  وضوعمة الم  حك  م  

جوز ي   مُت همالبض على جوز فيها قانوناً الق  في الأحوال التي ي  الفلسطيني بأنه " الثَّوري المحاكمات 

ف ش  فيد في ك  خفي أشياء تُ نه يُ أوية ح من إمارات ق  ض  يره إذا اتَّ ش غ  فتيفتيشه وت  عي العام ت  د  للمُ 

 ".قيقةالح  
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فتيش ح التَّ صب  يلولة دون أن يُ عني الح  : وهو ما ي  فتيشوصولِإليهاِبالتَِّملِالحتِ دةِيِ :ِوجودِفائِ 3

بط أشياء ثل في ض  م  ت  دة ت  جه حق، وهذه الفائ  قوقهم بدون و  ريات الأفراد وحُ عدي على حُ وسيلة للتَّ 

ريمةعلق بت  ت   ل داخ  أو ب   مُت هماليازة لك الأشياء في ح  كانت ت  قيقة، سواء أشف الح  فيد في ك  أو تُ  الج 

رجوة من دة الم  حقق الفائ  ت  ه. وحتى ت  د  أو ض   مُت همالح ال  راد تفتيشه، وسواء كانت في ص  كان المُ الم  

فتيشه أو راد ت  لدى المُ  التَّحقيقفيد بط ما يُ ن تؤيد إمكانية ض  رائ  وفر ق  د من ت  فلا بُ  ؛فتيشيام بالتَّ الق  

عود نه ي  دة م  حقيق الفائ  ت  فتيش ل  رورة التَّ قدير ض  . وت  (78، صفحة 2008)الجهمضي،  سكنهل م  داخ  ب  

ون هاراً ك  يلًا أو ن  يستوي ل  ف   ؛عينفتيش في وقت مُ م التَّ ت  أن ي   ك  ل  رط بعد ذ  شت  ، ثم لا يُ التَّحقيق سُلطةل

ر ع ضل أن ف  يُ  ؛يةبارات الأخلاق  والاعت  وانب الإنسانية راعاة للج  ه ومُ قت، إلا أنَّ حدد أي و  لم يُ  المُش 

 .التَّحقيقيات جر  شية على مُ مة خ  ن ث  كُ ة إذا لم ت  هاراً خاص  فتيش ن  جري التَّ ي  

نزل فتيش م  ج عن ت  فتيش النات  طلان التَّ بُ ئناف الفلسطينية ب  حكمة الاست  ت م  ض  وفي ذلك ق  

ل نز  ول الم  عة الأرض التي هي ح  ط  تيش ق  فص على ت  نُ فتيش كانت ت  كرة التَّ ذ  ين أن مُ ، في ح  مُت همال

رف رات التي اعت  د  خ  عض أشتال المُ حث عن ب  هدف الب  ست  فتيش ي  بار أن التَّ فتيشه، باعت  م ت  الذي ت  

، 30/6/2004)محكمة الاستئناف الفلسطينية، بتاريخ  لهنز  زروعة في حاكورة م  ها م  بأنَّ  مُت همال

 .(243/2005ف جزاء رقم استئنا

د ع  خرى تُ ثر على أشياء أُ فتيش، إذا ما ع  م بالتَّ القائ   ر الإشارة إليه هو أنَّ جدُ ما ت   وأخيراً، فإنَّ 

قوم في هذه الحالة ي  قيقة في جريمة أخرى، ف  شف الح  فيد في ك  ذاتها، أو تُ مة ب  ريمة قائ  يازتها ج  ح  

ماناتال. وبالإضافة إلى 6بطهاض  ب   ب من قانون أصول /65ت المادة صَّ د ن  ق  قة، ف  اب  سَّ ال ض 

                                                           
يش إذا ظهر عرض أثناء التفتم على أنه "1979لسنة  الفلسطيني الثَّوري من قانون أصول المحاكمات  66وبذلك فقد نصت المادة  6

 ".في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطها التَّحقيقوجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد 
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عرفة أنثى م  فتيش ب  فتش أنثى يجب أن يكون التَّ ان المُ ك   ه "وإذالسطيني على أنَّ الف   الثَّوري مات حاك  المُ 

 ".ب لذلكد  نت  تُ 

 بر أو الإكراه؛الج  ص، وهي: صائ  ثلاث خ  ز ب  مي  ت  ي   الع سك ري فتيش التَّ  ول بأنَّ ن الق  مك  م، يُ د  ق  ومما ت       

ع طاو  إن لم يُ  هو  ه، ف  ضائ  ر  فتيش أو ل  ليه الت  قع ع  حل الذي ي  ب الم  اح  ور لإرادة ص  لا يوجد أي د   حيثُ 

انية هي ة الثَّ نه، والخاصي  غماً ع  حالة ر  ع لا م  فتيش واق  التَّ  فإنَّ  ؛يام بهدد الق  ص  م ب  صين فيما هُ خت  المُ 

ر يَّةلحق في صوصية وافتيش بالخُ ساس التَّ م   ر يَّةرة فتيش دائ  حام القائمين بالتَّ ق اقت  ل  نط  من مُ  الس   الس 

خصل ب كُ رغ  التي ي   عض لها للب  جع  صوصية التي ي  الخُ  ك  ل  ذ  ها وك  ؤونه ب  ء من شُ زُ في إحاطة جُ  ش 

ستهدف دائماً البحث عن أدلة مادية الآخر من أموره، والخاصية الثالثة تتمثل في أن التفتيش ي  

 .(76، صفحة 1998)عوض،  للجريمة

ريِِم ت همالثانياً:ِحقوقِ ِفيِالقبضِالع سك 

لعدالة وذلك بضبطه ولو ا بيد مُت هماليهدف إلى وضع  عتبر القبض إجراءً احتياطياً؛يُ 

 هذا الغرضد قانوناً ل  د  ح  كان المُ ه في الم  از  ج  ل واحت  قُ ن  ركة والت  ه في الح  ت  ي  رَّ قييد حُ ه وت  د  وة ض  عمال القُ باست  

ر بض أحد أخط  ، ولما كان الق  (568، صفحة 1988)حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 

ه ب  سل  يُ  إذ ليه؛طأة ع  ها و  دُ ومن أشَّ  مُت همالد ض   التَّحقيق سُلطةذها خ  ت  ياطية التي ت  الاحت   الإجراءات

ليه، وكذلك شروعية ع  دة لإضفاء الم  ات ع  رر  ب  د من وجود مُ فلا بُ  ه؛ت  ي  ر   ك وهي حُ ملُ س وأغلى ما ي  أقد  

يث ح  ب   ؛التَّحقيق سُلطةف رُ ص  ت  ب   مُت هماله يوضع إذ ب   جرائه؛عد إزام بها ب  ت  توجب الالينة ي  ع  إجراءات مُ 

 التَّحقيقير أمين س  ت   إلىدي ؤ  هو يُ بض، ف  ة الق  تر  لال ف  ت خ  اء  قت ش  دعيه في أي و  ست  طيع أن ت  ست  ت  

ورات الأمن ر ه ض  بُ طل  ت  جراء ت  بض إالق   ، كما أنَّ التَّحقيقن وجه ر م  فُ ليه من أن ي  قبوض ع  ع الم  من  وي  

يه، جني عليه وذو قام من الم  أمن من أي انت  كون في م  ي   مُت همالف ؛مع،جت  و المُ أ مُت همة للسب  سواء بالن  
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)جوخدار،  راً حُ  خرى فيما لو كان  م أُ رائ  من احتمال ارتكاب ج   مُت همالنع تيجة م  حقق أمنه ن  ت  مع ي  جت  والمُ 

 .(239، صفحة 1993

لى منزل إم بالدخول قُ من الوقائي لم ي  جهاز الأالفلسطينية بأن " النَّقضمحكمة  ك  ل  ذ  ت ب  ض  وق  

ن الجهاز أتة قيقة الثاب  الح   نَّ أن ، بل بض على الطاع  ذكور بالق  م الجهاز الم  قُ فتيشه، ولم ي  ن وت  الطاع  

ملة ن بترويج عُ خبارية الى قيام الطاع  علومات است  لفية م  ن على خ  دعاء الطاع  المذكور قام باست  

يابة قلقيلية بتاريخ ه لرئيس ن  وج  ي المُ من الوقائ  دير الأيفة وفق ما هو ثابت من كتاب مُ ز  مُ 

من  22ا مع نص المادة قً ف  ت  ذكور جاء مُ خذ من قبل الجهاز الم  ت  جراء المُ ن هذا الإأو  17/6/2012

زائي الإجراءاتقانون  بشأن  11/2007من القرار بقانون  7خذنا بعين الاعتبار المادة أذا ما إة الج 

ن من قبل الضابطة ن استدعاء الطاع  وبالتالي فإ. إجراءات جزائية 21الوقائي والمادة الأمن 

 "إجراءات جزائية 31، 30، 29مته المواد ظ  ى الأشخاص والتي ن  ة لا علاقة له بالقبض علق ضائيال

 .(403/2023، طعن جزاء رقم 14/1/2024)محكمة النقض الفلسطينية، بتاريخ 

ِ.دلالةِالاستِ لِ رحِ لالِمِ جوابِخِ ظرِالاستِ ثالثاً:ِحِ 

ر عبها  د  ه  جواب ع  الاست   سُلطةن أ يثُ ح   و أ الن  ياب ة العامةكانت  سواء التَّحقيق سُلطةل المُش 

دلال على سؤال رحلة الاست  لال م  خ   ق ضائيبط الأمور الضَّ م   سُلطةر ص  نح  نما ت  إو  ،التَّحقيققاضي 

لةب فصيلياً ت  ه ت  ه  ه ومواج  ت  هم  عن تُ  فصيلاً ت  جوابه دون است   مُت همال كون الاستجواب  ؛مة ضدهالقائ   الأد  

نائيثبات هم أدلة الإأ من  عديُ  مةكمت ، وفي حالة ح  الج  نائي الم حك  ناداً بالإدانة است   مُت همالعلى  ةالج 

 ليهع  ت د  ن  الذي است   ليلالدَّ  يكون دلال لة الاست  رح  في م   ق ضائيبط الالضَّ  أموراه م  ر جأجواب لاست  

، 2021)أبو علي ، المشروعية الدستورية للقضاء العسكري دراسة مقارنة،  لاً باط   عيباً م   ليلاً د  

 .(299صفحة 
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ة ق ضائيطة الده لدى الضاب  ض   الم طعون قوال أ الفلسطينية بأن " النَّقضحكمة ت بذلك م  ض  وق  

جواب، بيل الاست  ت على س  م  ت   -- ق ضائير الضبط الل مأمو ب  رحلة جمع الاستدلالات من ق  في م  

ف ال  من القانون س   95ريحة للمادة خالفة ص  بب فيه مُ دوينه في هذا الس  ن هذا الذي تم ت  أوحيث ُ 

جراء بة الاختصاص الأصيل بهذا الإها صاح  ت  ف  ص  ب   الن  ياب ة العامةجواب برت الاست  ص  كر والتي ح  الذ   

تفويض  الن  ياب ة العامةو وكيل أرت على النائب العام ظ  القانون والتي ح  من ذات  55/2والمادة 

)محكمة النقض الفلسطينية، بتاريخ  "في مواد الجنايات مُت همالفي استجواب  ق ضائيمور الضبط الأم

 . (175/2023، نقض جزاء رقم 19/6/2023

خذ الإفادة من أن أت ومن الثاب  ه "لسطينية بأنَّ ئناف الف  الاست   مةحك  ت م  ض  جاه ق  وبذات الات   

لال بت من خ  فة للقانون وهذا ما ث  خال  طريقة الاستجواب والمُ كانت ب   ق ضائيل مأمور الضبط الب  ق  

مة نَّ إبى هذه الإفادة فد الذي ج  قوال الشاه  أ كتلجها خ  لك ي  ذ  ب   الم حك  ختيار ت بطواعية واذ  خ  أُ ها بأنَّ  الشَّ

كرار الأسئلة من نما بطريقة الاستجواب وت  إرادته و إمحضر ذه الإفادة ب  ه  دلي ب  ه لم يُ نَّ أطالما  مُت همال

 الإجراءاتمن قانون  227، وبذلك ولمخالفة هذه الإفادة لشروط المادة  ق ضائيبط الأمور الضَّ قبل م  

زائي كشوبها من ة ولما ي  الج  من ذات  55ها لنص المادة ت  ف  خال  واختيار ولمُ ت بطواعية ذ  خ  أُ ها نَّ أمن  ش 

مةبعاد است   نَّ إفقط ، فالن  ياب ةرت الاستجواب من وكيل ص  القانون والتي ح   هذه الإفادة من ل   الم حك 

، 21/12/2015)محكمة الاستئناف الفلسطينية، بتاريخ  "ه ونقرها عليهل  ح  نات واقع وفي م  ي   عداد الب  

 .(344/2015استئناف جزاء رقم 

ن م فويضت  بناءً على  يكون  حينما مُت هملل ق ضائيبط الاستجواب مأمور الض   بينرق وهناك ف  

زائي الدَّعوى  تحريكندرسه لاحقاً وذلك بعد والذي س   الأصيلصاص ب الاخت  صاح   من طرف  ةالج 

 فويض.ت  لال ذلك دون و خ  أاستجوابه قبل ذلك  وبينالن  ياب ة
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ريةِالن  ياب ةِالعامةاني:ِطلبِالثَِّالمِ .2.1.1ِ ِ.الع سك 

رية الن  ياب ة العامةر ب  عت  تُ  ع إدارياً تب  لسطين، وت  في ف   الع سك ري  الق ضاءة يئ  ب ه  ع  إحدى شُ  الع سك 

العام ب د النائ  ساع  ، ومُ الع سك ري ب العام كون من النائ  ت  ، كما ت  الع سك ري  الق ضاءيئة إلى رئيس ه  

ريةيابات ، ورؤساء الن   الع سك ري  ريدعيين العامين ، والمُ الع سك   . (2024)عبدة،  ينالع سك 

رية الن  ياب ة العامةبار أن وعلى اعت   نا التَّحقيقختصة بالمُ  السُلطةهي  الع سك  فإن  ؛ئيالج 

ماناتالحة حول الوصول إلى رؤية واض   رحلة في خلال هذه الم   الع سك ري  مُت همللمنوحة الم   ض 

رية الن  ياب ة العامةفهوم ثة الوقوف عند م  طلب من الباح  ت  ي   حث أهم ثم ب   ومن)الفرعِالأول(،ِ الع سك 

رية الن  ياب ة العامةصاصات لطات واخت  سُ  ِ)الفرعِالثاني(. الع سك 

ِ.ريةالع سكِ ِالن  ياب ةِالعامةفهومِرعِالأول:ِمِ الفِ .1.2.1.1ِ

ر عف رَّ ع    رية الن  ياب ة العامةالفلسطيني  المُش  حريك دعوى ولى ت  ت  هة التي ت  الج  بأنها " ؛الع سك 

ساعديه وأعضاء ومُ  الع سك ري ب العام كون من النائ  ت  رتها، وت  باش  ومُ  الع سك ري الحق العام ذات الشأن 

رية م 2018( لسنة 2)المادة الأولى من القرار بقانون رقم ) ، كل في دائرة اختصاصهالن  ياب ة الع سك 

في الدولة وتتبع  الع سك ري  الق ضاء . وتُعرف فقهاً بأنها: هيئةبشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، (

ة تتولى ق ضائي(، وتعرف أيضاً بأنها هيئة الع سك ري )المدعي العام  الع سك ري  الق ضاءإدارياً لدائرة 

ريةم والإحالة في الجرائ   التَّحقيق زائي الإجراءاتدة في قانون حد  وفقاً للإجراءات المُ  الع سك  ة الج 

 .(131، صفحة 2017)العنسي ،  الع سك ري 

رية الن  ياب ة العامةوم ق  وعليه ت    حاكم ق العام أمام الم  عي في دعوى الح  د  دور المُ ب   الع سك 

رية بالإضافة إلى  الع سك ري ب العام رأسها النائ  نفيذه وي  ها لحين صدور الحكم وت  ت  ع  تاب  ، وتقوم بمُ الع سك 

حافظة نيابة عامة يوجد بكل مُ  ، حيثُ (83، صفحة 2023)الجابر،  رؤساء النيابات بالمحافظات
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حافظات ويرأس كل منها رئيس نيابة عامة دداً من المُ ع  شمل صلاحية كل منها عسكرية، وت  

رية الن  ياب ة العامةعاونين، وعليه فإن عسكرية، ويتبع له عدد من المُ  لها حضور واضح في  الع سك 

 كل مكان.

ريةوتتشابه ماهية ومفهوم   وجب قانون مة أعمالها بمُ نظ  ، والمُ  الن  ياب ة العامةب الن  ياب ة الع سك 

زائي اتالإجراء لطتي جمعان بين سُ م، حيث أن كلا النيابتين ي  2001لسنة  3ة الفلسطيني رقم الج 

زائي، وكلاهما أصحاب الولاية الأصلية في إقامة وتحريك الدعاوى الات  هامو  التَّحقيق )أبو علي،  ةالج 

ل المحاكمة في ضوء التشريعات الفلسطينية اختصاصات النيابة العسكرية في الدعوى الجزائية قب

 .(83، صفحة 2018م: ، 1979وقانون أصول المحاكمات الثوري لعام 

رية الن  ياب ة العامةو  الن  ياب ة العامةويسري في حق أعضاء   ررة للقضاء ق  ذات الأحكام المُ  الع سك 

ين عيشروط التَّ علق ب  ت   ما ي  م، وخاصةً 2002لسنة  1ة الفلسطيني رقم ق ضائيال السُلطةفي قانون 

نظيم ش والتَّ فتيصانة والإشراف وأحكام التَّ حظورات، والح  دب والحقوق والواجبات والم  قل والن  وأحكام الن  

 نص خاص.ب   أديب إلا ما استثُني  حاسبة والتَّ والمُ من القرارات 

رية الن  ياب ة العامةين أن ب  لال ما سبق ت  ومن خ    بارها اعت  ب ؛س الأعلىجل  الم  رتبطة بمُ  الع سك 

يب، أدقابة، والتَّ يث الرَّ لطته من ح  لس الأعلى للقضاء، وسُ جع لصلاحيات الم  خض  ة ت  ق ضائيهيئة 

رية الن  ياب ة العامةسري على د ي  ظ أنه ق  لاح  حاسبة وغير ذلك، ويُ والإشراف والمُ  سري يضاً ما ي  أ الع سك 

رية الن  ياب ة العامةبين أن ت  ومن خلال هذا ي   الن  ياب ة العامةعلى  الأعلى  الق ضاءس رتبطة بمجلمُ  الع سك 

 .الن  ياب ة العامةو 
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رية الن  ياب ة العامةأعضاء  وعليه فإنَّ   ضاة لأنهم قُ  ة؛ق ضائيال السُلطةمن  رون جزءًايعتب الع سك 

ماناتمن  ظاميينالن   ضاة تمتع به القُ يتمتعون بما ي   عون لذات الأحكام خض  م ي  هُ ذلك ف  زايا، ك  وم   ض 

زائيدنية و ساءلة الم  د المُ د وقواع  دب والرَّ يث النقل والن  من ح   ؛ةالق انوني  .(20)شاهين، صفحة  ةالج 

كزء أساسي في تجُ الن  ياب ةعتبر وتُ   انون أ من ق/117دته المادة حاكم، وهذا ما أك  يل الم  ش 

زائيأصول المحاكمات  "، دعي عام وكاتبحكمة مُ عين لكل م  م على أنه "يُ 1979لسنة  الثَّوري ة الج 

مةلسات د ج  ق  نع  من ذات القانون بأن "ت   171ت عليه المادة صَّ وأيضاً ما ن   مثل حضور مُ ب   الم حك 

 ب".والكات   الن  ياب ة العامة

رية الن  ياب ة العامةمل يز ع  م  ويت    حيح كم ص  لى حُ ض الوصول إر  غ  ب   ؛للقضاءنة عاو  ها مُ بأنَّ  الع سك 

عوى طاق رسم ن  هي ت  ة، كذلك ف  الق انونياحية وسليم من النَّ  )أبو  حدوده ق ضائيع للعمل الض  ، وت  الدَّ

زائيمن قانون أصول المحاكمات  225، وذلك ما قررته المادة (113خطوة ، صفحة   الثَّوري ة الج 

على  ؛ناسباً راه مُ الذي ت   الق انونيوفقاً للوصف  التُّهم ةعدل جوز للمحكمة أن تُ ي  م بأنه "1979ة لسن

لعقوبة  مُت همالرض ع  عديل يُ قدمة ، وإذا كان التَّ ينة المُ شملها البَّ عديل على وقائع لم ت  هذا التَّ  ىبنألا يُ 

مةراها ت   مُدَّةضية لؤجل الق  تُ  ؛شدأ  التُّهم ةفاعه عن حضير د  من ت   مُت همالمكين لت   ؛ضرورية الم حك 

 ".عدلةالمُ 

مةالمصرية بأن الأصل أن  النَّقضمة حك  ت به م  ض  وذلك ما ق    قيد بالوصف ت  لا ت   الم حك 

عة محيص الواق  لفة بت  ك  بل مُ  ؛مُت همالسند إلى عل المُ على الف   الن  ياب ة العامةغه سبُ الذي ت   الق انوني

طبيقاً صحيحاً دون بق عليها نصوص القانون ت  ط  ها وأن تُ يوفها وأوصاف  ميع كُ ج  ب   طروحة أمامهاالم  

بينة بأمر الإحالة والتي أن الواقعة المادية المُ  ما دام   فاع إلى ذلك؛ظر الد   فت ن  ل  إلى أن ت   الحاجة

به  مُت همال ن  كم أساساً للوصف الذي داخذها الحُ ذاتها الواقعة التي اتَّ كانت مطروحة بالجلسة هي ب  
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مةضيف دون أن تُ  م، مجموعة 1977مايو/ أيار  16)محكمة النقض المصرية،  إليها شيئاً  الم حك 

 .(604القواعد القانونية.، صفحة 

ريةِالن  ياب ةِالعامةصاصاتِطاتِواختِ لِ اني:ِسِ رعِالثَِّالفِ .2.2.1.1ِ ِ.الع سك 

ريمةالرف قت  عندما تُ   ستوى من المُ ح ض  صب  ق لا يُ ، وهذا الح  العُقوبةينشأ الحق العام في  ج 

زائي الدَّعوى حريك تى يتم ت  لي ح  م  الع   من قانون أصول  22ت المادة صَّ د ن  ق  ة، وفي ذلك ف  الج 

زائيحاكمات المُ   شأنب   ةالق انوني لاحقاتالمُ  الن  ياب ة العامة جري م على أنه "ت  1979لسنة  الثَّوري ة الج 

 ةق ضائيال الهيئة رئيس من أمر على ناءب   أو نفسها لقاءت   من أما بعلمها، برهاخ   صلت  ي   التي رائمالج  

نائي الدَّعوى حريك العام". فت   النائب أو خصة على الج  الن  ياب ة بل يتم من ق   الع سك ري فة حمل ص  ي   ش 

رية العامة نائي الدَّعوى باشرة ادة على مُ وافقة القيقيد بالحصول على مُ ، وهو مُ الع سك  حيث تقوم ب   ة؛الج 

رية الن  ياب ة العامة طالعتها إلى القيادة العامة، مُ  الع سك ري  الق ضاءعن طريق إدارة  الدَّعوى برفع  الع سك 

 .7جريات القضية ووقائعهاشرح فيها مُ وت  

رية الن  ياب ة العامة صاصاتواخت   لطاتبحث في سُ وفيما يلي ن    الن  ياب ة  رأث  ست  ت   يثُ ، ح  الع سك 

رية رية الدَّعوى باشرة مُ شريع المصري، بالاختصاص ب  كما جاء في التَّ  الع سك  نائ الع سك  لا ة، ف  يالج 

خصأو  سُلطةكها في ذلك شار  تُ  من قانون الأحكام  30ت على ذلك صراحةً المادة ، ونصَّ ش 

رية ريةالن  ياب ة الع سص خت  صري على أن "ت  الم   الع سك   الق ضاء برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص ك 

 بين في القانون".باشرتها على الوجه المُ ومُ  الع سك ري 

                                                           
 جرما يؤلف الفعل ان العام للمدعى بينت إذا-بأنه "أ الفلسطينيِالثَّوريِةِالج زائيقانونِأصولِالمحاكماتِمن  105ونصت بذلك المادة  7

لة وان جنحياً  أو جنائيا م امام اجله من يحاكم ان على الجرم بذلك اتهامه قرر للمحكمة ت همالمُ  لإحالة كافية الأد    الاختصاص ذات ةالم حك 
عوى  ملف ويعيد الجرم بذلك المُت هم ماتها يقرر محله في الات  هام قرار العام النائب وجد إذا-العام. ب النائب الى الدَّعوى  ملف ويرسل  الدَّ

مة الى ليقدمه العام المدعي الى  يومين". ظرف في الاختصاص ذات الم حك 
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ريةمن قانون الأحكام  28وأضاف نص المادة   الن  ياب ة س مار  صري على أن "تُ الم   الع سك 

رية منوحة لم  الطات والسُّ ف ولة لها وفق هذا القانون، الوظائ  خ  صاصات المُ بالإضافة إلى الاخت   الع سك 

 ضاة الإحالة في القانون العام".حقيق، ولقُ دبين للتَّ نت  ضاة المُ للنيابة العامة والقُ 

ر عقق ص، فقد ح  وبهذا النَّ   انون العام، بل والق الع سك ري ل بين القانون كامُ ق والتَّ ناسُ التَّ  المُش 

ر  التَّحقيقسلامة ليم، ل  أرسى الأساس القانون الس   قتضى المادة مبة عليه، وب  رت  ت  والآثار المُ  ي الع سك 

ريةمن نفس القانون فإن  28  سُلطةي فه صرف فيها؛قها وتت  حق  لاغات وتُ تلقى الب  ت   الن  ياب ة الع سك 

رية الدَّعوى معاً، والأمينة على  التَّحقيقو  الات  هام ريةة ق ضائيبطية النة على الض  هيم  والمُ  الع سك   .الع سك 

 الفلسطيني، وخاصةً في المادة الرابعة من قانون  الع سك ري شريع هب إليه التَّ وذلك ما ذ 

زائيأصول المحاكمات   الحق دعوى  بإقامة الن  ياب ة العامة تختص-م، بأنه "أ1979لسنة  الثَّوري ة الج 

 على ة العامةالن  ياب   لزمت -القانون. ب في بينةالمُ  الأحوال في إلا غيرها من قامتُ  ولا باشرتهاومُ  العام

كب تضررالمُ  قدم إذا إقامتها  سيرها عطيلت   أو وقفها أو تركها عن امةالن  ياب ة الع تمتنع -بها. ج وى ش 

 القانون". في بينةالمُ  الأحوال في إلا

ريةك ل  مت  وعلى ذلك، ت    علقة ت  يابة العامة والمُ صاصات الثابتة للن   ميع الاخت  ج   الن  ياب ة الع سك 

لةمع بإجراءات ج   جواب هود واست  برة وشهادة الشُّ عراف والخ  مليات الاست  عاينة، وع  لها إجراء المُ ، ف  الأد  

، وتوفير الإجراءاتطلبة قانوناً، لصحة ت  روط المُ جميع الشُّ ، وعليها في الوقت ذاته الالتزام ب  مُت همال

ماناتال )أبو علي، اختصاصات النيابة العسكرية في الدعوى الجزائية قبل  مُت همقررة قانوناً للالمُ  ض 

م: ، 1979المحاكمة في ضوء التشريعات الفلسطينية وقانون أصول المحاكمات الثوري لعام 

 .(85، صفحة 2018
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ريةع ل  ط  وت    ضبوطة، على سائل والأوراق الأخرى الم  طابات والر  ها على الخ  وحد   الن  ياب ة الع سك 

)الوسيط  هم عليهالاحظات  ون مُ د  رسلة إليه ويُ ز لها أو المُ والحائ   مُت همالن بحضور إذا أمك   ل كيتم ذ  أن 

. وذلك وفقاً لأحكام (589، صفحة 1999في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية.، 

نظومة وصولًا للقرار بقانون بشأن هيئة ة هذه الم  ني  إليه بعد بُ  طورتأو فيما ت   الثَّوري  الق ضاءقانون 

ريةكانت  ، وحيثُ 2018لسنة  2ضاء قوى الأمن رقم ق   لسطينية وفق قانون أصول الف   الن  ياب ة الع سك 

زائيحاكمات المُ  كتت 1979ة لسنة الج  تحدد وظائفها ( من نفس القانون، وت  39-14ل بالمواد )ش 

 دد معها بنيتها الوظيفية الهيكلية بنص قانون يعرضها كالاتي:ح  ت  واختصاصاتها وت  

دة رتبطون بقاع  وهم مُ  منوحة لهم قانوناً لاحيات الم  مارسون الصَّ ضاة يُ قُ  الن  ياب ة العامةولى ت  ي   -أ

 ة.ق ضائيوتابعون لرئيس الهيئة ال السُلطةل سلسُ ت  

من الوكلاء الن  ياب ةعاونه عدد من أعضاء يُ ب العام( دعى )النائ  يُ  قاض   الن  ياب ة العامةيرأس  -ب

على  د الأعلى بناءً قرار من القائ  عيينه ب  جري ت  دعين العامين وي  عاونين يدعون بالمُ والمُ 

 .ةق ضائينسيب من رئيس الهيئة الت  

 ها.مالله في كافة أع ة وتابعاً ق ضائيجاه رئيس الهيئة الت   ب العام مسؤولاً ويكون النائ   -ج

 .وضهم بها النائب العامف  التي يُ  الن  ياب ة العامةعاونون بأعمال لوكلاء والمُ يقوم ا-د

مواقع  عب الفلسطيني وفيمع الشَّ ج  دعون العامون من الوكلاء والمعاونين في أماكن ت  يمارس المُ -ه

ريةالقوات   .تحت إشراف النائب العام الن  ياب ة العامةصلاحيات  الع سك 

فيما حددت المواد  الثَّوري صاصات ووظائف النائب العام ( اخت  23-16دت المواد )د  وقد ح   

الذي  2018إلى أن حدد قانون هيئة قضاء قوى الأمن  الثَّوري ( وظائف المدعي العام 24-39)
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ريةنظيم تضمن بدوره ت   كضمون التَّ قيقي مع م  لاف ح  دون اخت   الن  ياب ة الع سك  ن كان وإ قيل الساب  ش 

، الع سك ري عنيين المدني و ة التي تحمل الم  الثَّوري الن  ياب ة العامةسمى لغاء مُ سم من إهاماً بدءاً بالا

رية الن  ياب ة العامةسمى الجديد )فجاء المُ   ( معبراً عن الواقع الجديد.الع سك 

من قرار بقانون رقم  38)المادة  هام والصلاحيات التاليةالم   الع سك ري مارس النائب العام ويُ  

رية رأس: ي  م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن(2018( لسنة 2)  صلاحياته سمار  ويُ  الن  ياب ة الع سك 

رية هيكليات راحاقت   وله ها،أعضائ   على بالإشراف  صخُ ي   فيما عليماتالت   وإصدار ،الن  ياب ة الع سك 

زائيال الدَّعوى  باشرةومُ  حريكوت   .النيابة أعمال رية أعضاء أحد طةبواس   أو فسهن  ب   ةج   الن  ياب ة الع سك 

رية اءوأعض   ضاةالقُ  دض   التأديبية الدَّعوى  حريكوت   .القانون  لأحكام وفقاً   لأحكام وفقاً  الن  ياب ة الع سك 

رية مثيلوت   .القانون  رية الاستئناف محكمة لدى الن  ياب ة الع سك   أحد أو ساعديهمُ  أحد ةإناب   أو الع سك 

 القانون. لأحكام وفقاً الن  ياب ة رؤساء

ِ.دائيالابتِ ِالتَّحقيقلةِرحِ ليهاِمِ قومِعِ ئِالعامةِالتيِتِ بادِ المِ اني:ِثِالثَِّبحِ المِ .2.1ِ

نائي الدَّعوى في  التَّحقيقإذا كان   صة في خت  هات المُ قوم به الج  هد الذي ت  شير إلى الجُ ة يُ الج 

 سُلطةخذة من قبل المُت   الإجراءاتشمل على مجموعة من إجرائي ي  قيقة، فهو أيضاً أمر شف الح  ك  

لةحص في إطار ف   التَّحقيق )مامن،  مُت همالسبتها إلى دى ن  حقق من م  فيها والتَّ وإثباتها أو ن   الأد  

 .(2181، صفحة 2022ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري، 

ريةحاكمات ها إجراءات المُ متع ب  ت  من الخصوصية التي ت   غموبالرَّ   هات التي تقوم بها ج   الع سك 

 ق ضائيظام الن الن   جزأ م  ت  زء لا ي  بر جُ عت  لطات تُ هات والسُّ هذه الج   ، إلا أنَّ الع سك ري  التَّحقيقو  الق ضاء

م 2018لسنة  2انون رقم ضمن القرار بقيث ت  العادية، ح   الق ضاءهات لافها عن ج  الفلسطيني باخت  
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ريةصاصات ة لقوى الأمن في فلسطين مهام واخت  ق ضائييئة البشأن اله   ب العام والنائ   الن  ياب ة الع سك 

 .8الع سك ري 

نائيوجة للتحقيق زد  ظر إلى الطبيعة المُ وبالنَّ   ر ع، فقد وضع الج  ديد من العالفلسطيني  المُش 

ريةالع س الن  ياب ة العامةيود على القُ  ماناتمثابة د ب  ، وهذه القيو التَّحقيقباشرتها لإجراءات أثناء مُ  ك   ض 

ماناتال، وقبل استعراض هذه مُت همالتهدف إلى حماية  ئ المبادالوقوف عند  ةيتوجب على الباحث ض 

مةالنَّاوالمتمثلة في المبادئ الدستورية  الابتدائي التَّحقيقرحلة العامة التي تقوم عليها م   ة لمرحل ظ 

للتشريع  وفقا التَّحقيقالمبادئ الاساسية لمرحلة ومن ثم بحث )المطلبِالأول(،ِ الابتدائي التَّحقيق

ِ)المطلبِالثاني(. الإجرائي الساري 

مةستوريةِئِالد ِ بادِ المِ طلبِالأول:ِالمِ .1.2.1ِ ِ.دائيالابتِ ِالتَّحقيقرحلةِمِ ل ِِالنَّاظ 

دوضع القانون الأساسي الفلسطيني العديد من   حفظ حمي وت  بادئ الهامة التي ت  والم   الق واع 

راءة بادئ )مبدأ أن الأصل ب  عة عليها، ومن أهم هذه الم  داءات الواق  يات وحقوق الأفراد من الاعت  ر   حُ 

ب على إقرار رت  ت إدانته، وقد ت  ثبُ الذي لم ت   مُت همماية خاصة للبدأ من ح  قه هذا الم  ق  ح  (، لما يُ مُت همال

دأ العديد من بدهذا الم   ملية، سواء في احية الع  حقيقه من النَّ دفت في الأصل إلى ت  التي ه   الق واع 

زائي الإجراءاتواجهة مُ  نفيذية، وكذلك في تقرير العديد ة أو التَّ ق ضائيلطات الذها السُّ خ  ت  ة التي ت  الج 

ماناتالمن  ها أن يكون الحكم الصادر بالإدانة، ومن أهم ق ضائيالواجب توافرها في الحكم ال ض 

كلا يقبل  ق ضائيقين ادراً عن ي  ر بالإدانة ص  اد  الصَّ  ق ضائيال كأو الاضطراب، وأن توافر  الشَّ  الشَّ

زائيوالريبة في قناعة القاضي  ةب الق ضاءيستلزم  الج   .(1، صفحة 2024)محيسن،  الب راء 

                                                           
، حيث نصت ة لقوى الأمن في فلسطينق ضائيم بشأن الهيئة ال2018سنة ل 2القرار بقانون رقم ( من 41-37انظر في ذلك: المواد ) 8

 عوى الدَّ تحريك ومباشرة الفلسطيني بما في ذلك  الع سك ري من هذا القرار بقانون على مجموعة من اختصاصات النائب العام  38المادة 
زائي ريةة بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء الج   .وفقاً لأحكام القانون  الن  ياب ةالع سك 
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ةالب را ق رينةق عن ث  نب  وي    دالعديد من  ء  الإنسان  عارف عليها، وهي )الأصل فيت  المُ  الق واع 

ة كت إدانته، و ثبُ بريء حتى ت   مُت همال، و الب راء  نائيكم ، وبناء الحمُت همال ل م صل حةيفسر  الشَّ على  الج 

كقين لا على زم والي  الج   بادئ لماطلب عن حدث في هذا الم  ت  خمين، وبناءً على ما سبق ن  والتَّ  الشَّ

مةستورية الدُّ  ةال ق رينةوالمتمثلة في مبدأ  الع سك ري  الابتدائي التَّحقيقلمرحلة  النَّاظ  رعِالأول(،ِ)الفِ  ب راء 

ي ةومبدأ  رع    رعِالثاني(.)الفِ الإجرائية  الشَّ

ةِق رينةِأبدمِ رعِالأول:ِالفِ .1.1.2.1ِ ِ.الب راء 

نائيف الفقه رَّ ع     ة ق رينة الج  خصل ها "كُ على أنَّ  الب راء  تها سام  غت ج  ل  بجريمة مهما ب   مُت هم ش 

خصوصفه ه ب  ت  ل  عام  جب مُ ي   )سرور، أصول قانون  بات" ق ضائيكم حُ ه ب  ت  ت إدان  ثبُ تى ت  اً بريئاً ح  ش 

أسند إليه وعرفت أيضاً بأن "لا يجازي الفرد عن فعل  .(49، صفحة 1999الاجراءات الجنائية، 

 .(222، صفحة 2003)نصر الدين،  من جهة ذات ولاية قانونية" العُقوبةه حكم بد  ر ض  صدُ ما لم ي  

ة ق رينةبدأ ليه فإن م  وع    حقيقها في جميع مل على ت  ب الع  ج  التي ي  بادئ بر من أهم الم  عت  يُ  الب راء 

زائي الدَّعوى ل مراح   ، ويستند هذا المبدأ على أن مُت همالحتى صدور حكم نهائي فيها بإدانة  ةالج 

في جريمة جزائية يعد بريئاً حتى يصدر حكم نهائي بإدانته فيها، وذلك بغض النظر عن  مُت همال

ريمةمدى جسامة  ةريئاً طوال لته باعتباره ب  عام  المسندة إليه أو خطورتها ووجوب مُ  الج  نظر  مُدَّ

زائيا الدَّعوى   .(782، صفحة 1998)حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية،  ةلج 

ة ق رينةعلى إعمال مبدأ  ي ت رت بو   نائي التَّحقيقفي  الب راء  ن النتائج مجموعة م الع سك ري  الج 

 مكن إيضاحها في النقاط التالية:ة المهمة، والتي يُ الق انوني
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ريِِم ت هميةِللخصشَِّريةِالمايةِالحِ حِ ِأولًا: ِ.الع سك 

نائيق ق  ح  المُ  إنَّ   وازن بين فعيل التَّ ت  ب ب  طال  فسه مُ د ن  ج  ه ي  ت  هن  م  ه ل  ت  ل  زاو  أثناء مُ  الع سك ري  الج 

هة، والواقع ردية من ج  قوق الف  والحُ  الحُر  ياتظ على حاف  دستور يُ أمرين، هما القانون الأساسي ك  

القانون  ليه فإنَّ هة أخرى، وبناءً ع  قيقة وتقديم أدلة الإثبات من ج  حث عن الح  طلب الب  ت  لذي ي  ملي االع  

نائيق ق  ح  مح للمُ د س  وإن كان ق    مُت همالية حر   ساس بُ يها م  التي ف   الإجراءاتعض ب  يام ب  الق   الع سك ري  الج 

كد بأي  ق  حقق مُ المُ  ، فإنَّ الع سك ري  يته الأساسية لما ر   كرامته وحُ  الع سك ري  ت هممُ ينة تضمن للع  ال مُ ش 

ة ق رينةيستلزمه مبدأ   :(51، صفحة 2012)عواوش،  ، وهي هالقيود على نوعين، هماالب راء 

 تستدعي التَّحقيقوضوعية أثناء مجموعة أسباب م  علق هذه القيود ب  ت  ة: وت  يود موضوعي  قُ  -

ة ق رينةدأ الخروج عن مب كلائل قوية تُ وفير د  ت  ، وذلك ب  الب راء   .ةالب راء  ك في هذه ش 

كيود قُ  - كقصود بالقيود الم  لية: ش   الع سك ري  قيقالتَّحأثناء  الإجراءاتجموعة من خاذ م  لية ات   الشَّ

 للدفاع عن حقوقه. مُت هموقيع عليها، باعتبارها سند للر والتَّ حاض  دوين الم  كت  

ريِِم ت همالِل م صل حةرِسِ فِ يِ ِكالشَِّثانياً:ِ ِ.الع سك 

ك بمبدأقصود الم    كبأن أي  مُت همال ل م صل حةسر ف  يُ  الشَّ ريمةل اع  في ف   ش  سر ف  ب أن يُ ج  ي   الج 

ري، )سرور، القانون الجنائي الدستو  الب راء ةصلحته، ذلك أن الأصل العام بالإنسان هو في إطار م  

كبدأ عبر م  ملياً يُ وع  ، (285، صفحة 2006 إلى تلك الحالة التي تكون  مُت همال ل م صل حةفسر يُ  الشَّ

لةفيها مجموعة من  وبعضها ضد مصلحته، وبذات الوقت لا يوجد  مُت همال ل م صل حةبعضها  الأد  

لى أخر، ففي هذه دليل أقوى من الأخر، وذلك ما لا يستطيع القاضي من خلاله أن يرجح دليل ع

كالحالة يتم اللجوء إلى مبدأ  لةكم بناءً على ويتم الحُ  مُت همال ل م صل حةيفسر  الشَّ التي في صالح  الأد  

 .(13، صفحة 2013)حسين،  مُت همال
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سطيني، لساسي الف  من القانون الأ 14فيما ورد بنص المادة  الق انونيبدأ أساسه د هذا الم  ج  وي   

 لإجراءاتاباشرة في نصوص قانون ير مُ د بصورة غ  ر  ت إدانته، وكذلك ما و  ثبُ ريء حتى ت  ب   مُت همالبأن 

زائي مةت ض  ق   هممُت  الة على ن  ي   م الب  ق  إذا لم تُ م على أنه "2001لسنة  3لسطيني النافذ رقم ة الف  الج   الم حك 

زائي جراءاتالإمن قانون  206/2" )المادة ببراءته أنه برد في ذات القانون و  ة الفلسطيني(، و  الج 

فيه  تمن تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثاب   مُت همال ل م صل حةيجوز للمحكمة أن تنقض الحكم "

نون من قا 354" )المادة طبيقه أو في تأويلهطأ في ت  فة القانون، أو على خ  خال  بني على مُ أنه م  

زائي الإجراءات  ة الفلسطيني(.الج 

كويعتبر مبدأ   ة ق رينةبدأ طبيق م  ة على ت  الق انونيتائج أحد الن   مُت همال ل م صل حةيفسر  الشَّ ، الب راء 

زائيقوم على أن الأحكام دة ت  ح  و  لاقة مُ من ع  بدأين ض  ربط الم  وذلك ما ي   قين ة لا تُبنى إلا على الي  الج 

لةبريء مهما كانت  مُت همعناه أن كل ل، بما م  ن والاحتمابنى على الظَّ زم، ولا تُ والج   توافرة المُ  الأد  

ة ق رينةسقط عنه ثبت مسؤوليته، وبهذه الحالة ت  ضده إلى أن ت   ئ كمبدأ باد  ، وما يتبعها من م  الب راء 

ك ماناتمثابة بر ب  عت  ، وكل ذلك يُ مُت همال ل م صل حةر فس  يُ  الشَّ ين هممُت  اللحرية الأفراد، ويشمل جميع  ض 

 .(123-122، الصفحات 2004)النصراوي،  بغض النظر إن كانوا مجرمين أم غير مجرمين

نائيوعلى الرغم من أن القاضي   لةفي اختيار  ت قديري ة سُلطةله  الج  والحكم، إلا أن هذه  الأد  

ة ق رينةمقيدة ب السُلطة كومبدأ  الب راء  قيدته، حيث أن القاضي في تكوين ع   مُت همال ل م صل حةفسر ي الشَّ

نائي ناعته إلى لت ق  قضي بالإدانة، إلا إذا وص  ستطيع أن ي  قيدته إلا أنه لا ي  ر في تكوين ع  حُ  الج 

كوعلى هذا الأساس فإن أي قين، زم والي  الج   ب أن يتم ج  ، ي  مُت همالعلى  التُّهم ةيكون على ثبوت  ش 

كحيث أن هذا ، ب  مُت همالهذا  ل حةل م صتفسيره  ودة إلى الأصل لة الإدانة، والع  عناه إسقاط أد   م   الشَّ

ةالعام وهو   .(124-123، الصفحات 2004)النصراوي،  الب راء 



26 
 

زائي الدَّعوى د بأن ج  لذلك ن    كبدأ في صورة ة ت  الج  حت ج  ، وإذا ما ن  ت هممُ السند الواقعة إلى ي   ش 

كحويل هذا ختصة من ت  المُ  السُلطة نائيسؤولية يام الم  عناه ق  قين، فإن ذلك م  الى ي   الشَّ ة بحق الج 

كبقى ، وبغير ذلك ي  مُت همال زائيضد إدانته، ذلك أن الأحكام  مُت همالح ضمانة في صال   الشَّ ة يجب الج 

كأي  وأنَّ مال، ن والاحت  رد الظَّ ج  ين لا مُ زم واليقطعية تفيد الج  ج ق  ج  أن تُبنى على حُ  في إثبات  ش 

ريمة كثل هذا م   لأنَّ  مُت همالصالح فسيره ل  م ت  ت  د أن ي  لا بُ  الج  لة هاية إلى إسقاط أد   ؤدي بالن   يُ  الشَّ

ةالإدانة، وذلك لأن الأصل العام هو أن  ، صفحة 2015ر و أبو زيد، )عبد الستا فترضةمُ  الب راء 

196). 

كو   كقصود به في هذا الإطار، هو الم   الشَّ ل في الوقائع لا في القانون أو الحاص   الشَّ

ك، فالعُقوبات ج ضمنه هو ر  ند  بدأ، وما ي  من هذا الم  ج ض  ر  ند  لا ي   العُقوبةفسير القانون أو في ت   الشَّ

كأي  ، 2007)العبادي،  هت  ح  صل  فسيرها لم  ، وتلك ما يتم ت  مُت هملالت مع ص  ق بالوقائع التي ح  ل  ع  ت  مُ  ش 

 .(31صفحة 

كما جاء بشهادته انه بعد أسبوع بتاريخ الفلسطينية على أنه " النَّقضضت بذلك محكمة وق  

قي البواجر وسائق موجوداً وكان سائ مُت همالكان  مُت همالعندما جاءت الشرطة اخذت  16/3/2017

وعليه وفي ضوء  لع الأشجارضده بواقعة خ   الم طعون  مُت همالالترك موجودين وهذا لايكفي لربط 

كبنى على قين ولا تُ زم والي  حكام تبنى على الج  ذلك ولما كانت الأ كن أخمين و والتَّ  الشَّ سر ف  يُ  الشَّ

ممر الذي يغدو معه استبعاد الأ مُت همال ل م صل حة ت كونها جاء   ؛المُشت كيالاستئنافية لشهادة  ةالم حك 

كون قد ت   الات  هامحة في لائ   ةادية الواردفعال الم  للأ مُت همالكاب قطع بارت  ماع في جلها ولم ت  على السَّ 

)محكمة النقض  "نة وزناً سليماً وطبقت القانون على الوقائع تطبيقاً سليماً نقرها عليهي   زنت الب  و  

 .(191/2020، نقض جزاء رقم 17/6/2020الفلسطينية، بتاريخ 
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ريِِم ت همالِإلزاممِدِ ا:ِعِ ثًِثالِ  ِ.هتِ راءِ بإثباتِبِ ِالع سك 

ر ع دَّ أك   زائي الإجراءاتمن قانون  215ه القاعدة في المادة ذ  الفلسطيني على ه   المُش  ة الج 

مةالتي تخضع لتقدير  الاعتراف من طرق الإثباتالفلسطيني على أن " ، إلا أن القانون قد 9"الم حك 

ليل على بإقامة الدَّ  مُت همالم لز  وهرية ويُ دة الج  ه القاع  ذ  ثنائية عن ه  الات الاست  عض الح  خرج في ب  ي  

ع من أو مان 10كحالة توفر سبب من أسباب الإباحة (64، صفحة 1992)محدة،  ة دفعهح  ص  

 .11ع العقابع من موان  ع المسؤولية أو مان  موان  

                                                           
لة ولا رقابة 9 لة والسُلطة الت قديري ة في الأخذ بما تراه مناسباً من الأد   لمحكمة  وي ت رت ب على ذلك أن لمحكمة الموضوع حرية اختيار الأد  

عوى معالجة صحيحة، وبذلك قضت محكمة النَّقض الفلسطينية النَّقض عليها في ذلك، بشرط أن تكو  لة الواردة في الدَّ ن قد عالجت الأد  
وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها والاعتماد "

، ولا رقابة لمحكمتنا  الدَّعوى ته ولها ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في على البينات التي تقنع بها وطرحها ما لا تقنع بصح
لةعليها في المسائل الموضوعية المتمثلة في وزن وتقدير البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت  الواردة في  الأد  

)محكمة النقض الفلسطينية، نقض جزاء  "نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً معالجة صحيحة وان ما توصلت اليه من وقائع و  الدَّعوى 
 .(2023فبراير،  6، 26/2023رقم 

ريمةعلى توافرها تجرد الفعل المرتكب من صفة  ي ت رت بمجموعة الظروف التي  أسباب الإباحة: 10 ، بالرغم من تطابق الواقعة مع الج 
ر عولم يورد . (458، صفحة 2009)ارحومة،  للجريمة الق انونيذج النمو  الأردني تعريف محدد لأسباب التبرير وإنما نص على بعض  المُش 

ر عالنماذج والحالات، ولذلك فقد نص  أن "الفعل المرتكب في الأردني، والتي تنص على  العُقوباتمن قانون  59الأردني في المادة  المُش 
من ذات القانون على أنه "لا يعتبر الإنسان مسؤولًا جزائياً عن  61ممارسة الحق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة"، كما نصت المادة 

ختصاص إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي ا-2تنفيذاً للقانون. -1أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية: 
 يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع".

نائيإن إثبات المسؤولية  11 كة أو عدم إثباتها بالج  ل عام مرتبط بمدى تحقق شروطها من وعي وإرادة وحرية اختيار وتمييز، فإذا انتفت ش 
خصاعتبارها صفات إحدى هذه الشروط انفت معها المسؤولية، وهي بذلك تسمى بموانع المسؤولية، ب خصية متصلة بش  الفاعل بالذات،  ش 

ريمةأما إذا كانت صفات موضوعية مرتبطة بالفعل أو ب كونها تحجب العقاب عن ، ، فإننا نكون في هذه الحالة أمام موانع العقابالج 
نائيالفاعل رغم قيام مسؤوليته  ر ععبر ، وقد ة عن وعي وإرادة وحرية واختيار وتمييزالج   العُقوباتالأردني عن موانع العقاب في قانون  المُش 

نائيالأردني من خلال الخلط بينها وبين موانع المسؤولية  ة التي أطلق عليها مصطلح موانع العقاب في القسم الثاني من الباب الرابع الج 
ر ع، وكان من الأفضل على (537 ، صفحة1998)السعيد،  (93-85من الكتاب الأول في المواد ) الأردني استخدام مصطلح  المُش 

نائي"موانع المسؤولية  نائية"، نظراً لأن موانع العقاب تختلف عن موانع المسؤولية الج  ريمةة، فهي غير مؤثرة على الج  ولا على مسؤولية  الج 
ر عب نظراً لاعتبارات اجتماعية يقدرها الفاعل أو الفاعلين فيها وإنما تقتصر فقط على إعفاء الفاعل من العقا في ظل قيام وثبوت  المُش 

نائيالمسؤولية  كة بالج   .ل كاملش 



28 
 

ة ق رينةة د  ه وبناءً على قاع  ليه فإنَّ وع   غير مُلزم بإثبات براءته، إلا  الع سك ري  مُت همال ، فإنَّ الب راء 

ريةبب من أسباب الإباحة كإطاعة الأوامر في حالة توافر أي س   ع من موانع المسؤولية ، أو مان  الع سك 

 قاب.أو الع  

ي ةبدأِمِ اني:ِرعِالثَِّالفِ .2.1.2.1ِ رع  ِ.الإجرائيةِالشَّ

ي ةحقق مبدأ ت  ي        رع  ي ةالإجرائية أو  الشَّ رع  نائي الشَّ سب القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل ة ح  الج 

من هذا القانون  15م في مجموعة من الأمور والبنود، وهي ما وردت بنص المادة 2003لسنة 

خص بةالعُقو بأن " قوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع ريمة ولا عُ ماعية، ولا ج  الج   العُقوباتع من  ية، وتُ ش 

هذا المبدأ  وعليه فإنَّ "، نفاذ القانون حقة ل  قاب إلا على الأفعال اللاَّ ، ولا ع  ق ضائيعقوبة إلا بحكم 

ريمةشير إلى أن يُ  الجماعية  العُقوباتوأن أو أنه شريكاً فيها،  مُت هميجب أن تكون منسوبة لل الج 

، وأن العقاب مستثنى ق ضائيلا يُحكم بها إلا بنص قانوني، ولا تُنفذ إلا بحكم  العُقوبةمحظورة، وأن 

، 2006)خليل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب،  فاذ القانون قة على ن  اب  عن الأفعال السَّ 

ي ةك فإن مبدأ ، وبذل(26صفحة  رع  نائي الشَّ نائية هو أساس القانون الج   ق رينةل الق انوني، والأساس الج 

ة كومبدأ  الب راء  لأنه لا  مُت همال ل م صل حةسر ف  ب أن تُ ج  ، ففي هذه الحالة ي  مُت همال ل م صل حةيفسر  الشَّ

 ص قانوني.ن  قوبة إلا ب  جريمة ولا عُ 

ي ةبدأ ديد من أحكامه على الأخذ بتطبيقات م  ر في الع  االفلسطيني قد س   الق ضاءوكان   رع   الشَّ

نائي م، 2003من القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل لسنة  15ة المنصوص عليها في المادة الج 

ير صالح ديد في غ  كان القانون الج   "إذاضت بأنه الفلسطينية قد ق   النَّقضمحكمة  د أنَّ ج  ومن ذلك ن  

ريمةال لتطبيقه عليه بخصوص الأفعال فلا مج مُت همال نسوبة اليه والتي وقعت قبل سريان الم   الج 

، وقضت بقرار أخر (449/2022)محكمة النقض الفلسطينية، نقض جزاء رقم  "القانون الجديد
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ي ةمبدأ  "بأن  رع  )محكمة النقض الفلسطينية،  "يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني الشَّ

 .(194/2010نقض جزاء رقم 

ي ة أض مبدر  يفت  و   رع  زائي الإجراءاتحدد ة صدور جميع القوانين التي تُ الق انوني الشَّ ة عن الج 

ر ع خصال الحُر  ياتنظرا لمساسها بالحقوق و  المُش  دن يخضع لهذه وأية، ش  ا كانوا كامً حُ  الجميع الق واع 

 العُقوباترائم و ج  تلازمين هما مبدأ شرعية المُ  بدأينلى م  إحكومين، ويمكن تقسيم هذا المبدأ أو م  

بدأ ، كما أن م  ساواة المُ  بدأياب م  عنى له في غ  لا م   العُقوبات، فمبدأ شرعية الجرائم و ساواة ومبدأ المُ 

لى أن مبدأ إنا الإشارة ر ب  جدُ وت  ، العُقوباتالجرائم و  بدأ شرعيةرض م  ف  حقيقه إلا ب  مكن ت  ساواة لا يُ المُ 

زائيدة القاع   جعيةم ر  د  همين الأول يتمثل في ع  يرتكز على عنصرين مُ  العُقوباترعية الجرائم و ش   ة الج 

، الصفحات 2022امن، )م الق انونييق للنص على الماضي والثاني يتمثل في التفسير الضَّ 

2190-2191). 

جريم ر التَّ صاد  صر م  ح  ثل ب  م  ت  : الأولى ت  نتيجتان العُقوباترعية الجرائم و ش  على مبدأ  ي ت رت بو  

 عروفة فير الم  صاد  ر الم  بعاد سائ  ليه است  ع   ي ت رت بصوص التشريعية. الأمر الذي قاب في النُّ والع  

د العدالة. بيعي وقواع  بادئ القانون الطَّ ريعة الإسلامية وم  بادئ الشَّ رف وم  روع القانون الأخرى كالعُ فُ 

قام الأول "الكشف عن م  ف في الهد  ست  قاب بصورة ت  جريم والع  فسير الدقيق لنصوص التَّ والثانية التَّ 

 .(96-84، الصفحات 1989)حسني،  "قصد الشارع

رية لدَّعوى اوفي إطار   ي ة، فإن الع سك  رع  دجموعة من ب الالتزام بم  وج  ست  الإجرائية ت   الشَّ  الق واع 

كوضوعية و الم   ريمةكاب حظة ارت  ل   لية منذُ الشَّ ساس دم الم  ضمن ع  قاب، بما ي  نفيذ الع  تى ت  وح   الج 

ريين مُت هماليات ر   بحقوق وحُ  ي ةين، ذلك أن الع سك  رع  نائي الشَّ نائي الإجراءاتكون ض أن ت  فتر ة ت  الج  ة الج 

كنصوص عليها قانوناً بم    التَّحقيقيام بإجراءات صة للق  خت  المُ  السُلطةح بما في ذلك ل واض  ش 
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ة ق رينة، في إطار الالتزام بمبدأ الع سك ري  ق ضائيوالمحاكمة والضبط ال )الروقان، مبدأ الشرعية  الب راء 

 .(52هـ، صفحة 1432رائية في نظام الاجراءات الجزائية السعودي، الاج

ِ.اريِشريعِالإجرائيِالسَِّللتَِِّوفقاًِِالتَّحقيقرحلةِمِ ساسيةِلِ بادئِالأالمِ بِالثاني:ِطلِ المِ .2.2.1ِ

نائي التَّحقيقرحلة م   رب  عت  تُ  ين مُت هماليات ر   قوق وحُ عرض فيها حُ ت  راحل التي ت  من الم   الج 

ياطي وقيف الاحت  ها إجراء التَّ رحلة، وأهمُ لال هذه الم  خاذه من إجراءات خ  م ات   ت  فعل ما ي  س؛ ب  ساللم  

قيقة، بالإضافة شف عن الح  نها الك  دف م  فتيش واله  إجراءات التَّ  ك  ل  ذ  ، وك  مُت همالية ر   يد حُ ق  باره يُ باعت  

نائيجواب إلى الاست   ر ع دالة فقد أحاط  طبيق الع  ضمان ت  ، ول  الج  يرها من وغ   الإجراءاتهذه  المُش 

ماناتالجموعة من م  ب   التَّحقيقإجراءات  دة، إلا أنها بيعة كُ ناسب مع ط  ت  التي ت   ض  ل إجراء على ح 

ق الخاص للأفراد رائم والح  ف الج  ش  وازن ما بين الحق العام في ك  حقيق التَّ ف إلى ت  هد  في مُجملها ت  

 .(129،130، صفحة 2020)مصطفى،  هم من جهة أخرى يات  ر   فاظ على حقوقهم وحُ بالح  

 ري الع سك   التَّحقيقمرحلة المبادئ الأساسية ل  ديث عن أهم طلب الح  في هذا الم   سيتموعليه 

ماناتند ، بالوقوف ع  اري وفقاً للتشريع الإجرائي السَّ  وتدوينه  حقيقالتَّ ية ر   في س   الع سك ري  مُت همال ض 

زائي ى الدَّعو حريك مة ت  لائ  مُ مدى قة ب  ل  ع  ت  مة مُ ه  سألة مُ رض م  ع  تاماً ب  وخ  )الفرعِالأول(ِ،  مُت همالد ة ض  الج 

ِ)الفرعِالثاني(. الع سك ري 

ر يَّةرعِالأول:ِالفِ .1.2.2.1ِ ِ.التَّدوينوِِالس 

ر يَّ حظى بب أن ت  ج  ي   التَّحقيقإجراءات  إنَّ      كلما تُ  ةالس  ير إجراءات سن س  كفل حُ مانة ت  له من ض  ش 

ع للسرية المُرتبطة فهوم الواس  من الم  ل ض  دخُ ت   التَّحقيقرية أثير عليه، وس  دم التَّ مان ع  وض   التَّحقيق

م 1960لسنة  16الأردني رقم  العُقوباتمن قانون  355ت عليه المادة صَّ بالوظيفة العامة، والذي ن  

هُ بحكم وظيفته، وهذا الحُ ت إفشاء المُ م  رَّ النافذ، والتي ج   ل م  شهير نع التَّ ق م  ق  ح  كم يُ وظف العام سراً ع 
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متنع على ، مما ي  مُت همالبر تطبيقاً لقاعدة أن الأصل براءة عت  ه وسيرته، كما يُ ت  رام  ون ك  وص   مُت همالب

من قانون  92أن المادة هم، كما لائ  صوم ووك  إلا الخُ  التَّحقيقلاع على مُجريات الجميع الاط  

زائي الإجراءات للخصوم ووكلائهم وللمدعي م تنص على أنه "2001لسنة  3ة الفلسطيني رقم الج 

حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك  التَّحقيقعلى محاضر  الاطلاعبالحق المدني حق 

 ".الن  ياب ة العامةمن 

ظر عن ض النَّ غ  الابتدائي، ب   التَّحقيقبدأ سرية م  هبت إلى الأخذ ب  شريعات قد ذ  وكانت التَّ  

ر يَّة، وهذه التَّحقيقالجهة المُباشرة لهذا  ، أما الدَّعوى ن طرفاً في كُ ن لم ي  رة على م  ص  قت  تكون مُ  الس 

ر يَّةه ذ  ليه، أي أن ه  لاع ع  م الاط  هُ جوز ل  هم وي  ت  ه  واج  في مُ  التَّحقيقم ت  ي  أن، ف  ذوي الشَّ  خاصة  الس 

 .(624، صفحة 2000)سلامة م.،  لانية بالنسبة للخصومالجمهور فقط، وع  ب

ر يَّةو   ريةة و هات الأمني  ل الج  م  في ع   الس  زات ك  رت  ئ ومُ ل هو أحد أهم مبادب أساسي ب  واج   الع سك 

ر ن الأمر شيئاً أن القوانين ير م  مل فيها، ولا يُغ  الع   رط هذا الشَّ  ص علىنُ لسطينية لم ت  الف   يةالع سك 

ريةظم فترضاً في النُّ أنه يعد أمراً مُ  صراحةً، حيثُ  بط لضَّ ضيات اقت  ضلًا عن أنه من مُ ، ف  الع سك 

ريةهات خاً في الج  د أساساً راس  ع  بط الذي يُ والرَّ   ي  ن الحُر  ان م  احثة أنه كرى الب  والأمنية، وت   الع سك 

ر عب ريةص صراحةً على هذا الأمر في القوانين نُ ي أن ي  الفلسطين المُش  نون أصول )بالتحديد قا الع سك 

زائيحاكمات المُ  ، ى الأمنة لقو ق ضائييئة الاله  شأن م، وكذلك قرار بقانون ب  1979لسنة  الثَّوري ة الج 

بدأ م  لى م أساساً عهما قائ  مل ب  م بشأن الشرطة(، لا سيما وأن الع  2017لسنة  23وقرار بقانون رقم 

ر يَّة  طاعين.كب في هذين الق  رت  بيعة الجرائم التي قد تُ باط، فضلًا عن ط  والانض   الس 

ه ت  راء  ب   ظ لهُ حف  من القيل والقال وت   مُت همالحمي مانة مُهمة ت  ض   التَّحقيقة يَّ ر  وعليه فإن س   

ميع جمهور أي ج  لسبة له بالن   ت  يَّ ر  س  هنا هي  التَّحقيقة ريَّ س  قصود ب  الم   طبيعة الحال فإنَّ رضة، وب  فت  المُ 
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ق قُ ح  ضيات ت  قت  ن مُ م   يث أنَّ دالة، ح  والع   مُت همالن ل م  كُ  ل م صل حةرة ر  ق  هي مُ ير أولي العلاقة، ف  غ  

ه هذا الأمر من ل  حم  شر لما ي  ل النَّ بأية وسيلة من وسائ   التَّحقيقشر أعمال نع ن  مت  أن ي   التَّحقيقرية س  

ه إدانة مُبكرة وظال مة ات  يَّ حمل في ط  د ي  ة، كما ق  صوصي  قه في الخُ ح  وإهدار ل   مُت همالب غال  إضرار ب  

د ثر أش  شهير، والأ  ه من التَّ ت  ماية سُمع  ح  رقاً ل  باعاً سيئاً لدى العامة، وخ  ، أو على الأقل انط  مُت هملل

ريئاً ولم زال ب  ه لا ي  تة أنَّ اب  دة الثَّ القاع   وأنَّ يما بأي وجه، لا س   مُت همالة راء  ت ب  ثبُ ندما ت  م ع  ر أجس  ر  والض  

كات، مما يُ حكم ب  ه ب  ت  م إدان  ت  ت   ة ق رينةهاكاً لل إهداراً وانت  ش  ، صفحة 2008)الجهمضي،  الب راء 

 355تنطبق عليها المادة  مُت هملاباره جريمة إهانة بحق شر إلى حد اعت  ل الن  ص  قد ي  ، ولذا ف  (58،59

 م النافذ.1960لسنة  16الأردني رقم  العُقوباتمن قانون 

ما يدور في أذهان ر ب  أثُ من التَّ  التَّحقيقهة اية ج  م  م في ح  سه  يُ  التَّحقيقرية بدأ س  م   كما أنَّ  

هويل وإثارة ادة من ت  به ع  صاح  ه، وما يُ غط  ن ض  هم ع  نأى ب  ضية ما، كما وت  وأفواه الرأي العام حول ق  

وطبيعة  مُت همالناهى إليهم عن ت  ع ما ي  هود أيضاً من واق  ه الشُّ أثر ب  ت  د ي  واضيع، وهو ما ق  ه الم  ذ  ه  ل  

، صفحة 1998)عوض،  قة بهل  ع  ت  د في الإشاعات والأخبار المُ يُّ ز  واج وت  به من ر  صاح  وما يُ  الات  هام

ر يَّةجريم إفشاء ه مع ت  ة أنَّ ث  رى الباح  ، وت  (66 ك ل  رت ذ  ر  الأردني كما ق   العُقوباتنية في قانون ه  الم   الس 

باطية في نائية وانض  ريمة ج  ج   الع سك ري ، فإنه فوق ذلك يُعتبر هذا الأمر في القانون 355المادة 

ل جُ حظر على ر  هنة، والتي ت  الوظيفة أو الم  حافظة على أسرار يات المُ ها مُقتض  ت  ف  قت نفسه؛ لمُخال  الو  

ر يَّةسائل مله عن الم  ع  صل ب  ت  علومات ت  الأمن إفشاء أية م   رية بطبيعتها ل س  ظَّ التي ينبغي أن ت   الس 

 دمته.عليمات خاصة حتى بعد انتهاء خ  قتضى ت  أو بمُ 

زائي الإجراءاتانون ت بذلك محكمة الاستئناف الفلسطينية بأن "قوقض   بب س   ل  ة قد علَّ الج 

مةرفض   التَّحقيق ةفاظ على سريوالح   التَّحقيقثل استمرار بررات م  مُ ل   مُت هماللب إخلاء سبيل ط   الم حك 
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فاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي أو غط عليهم وح  هود أو الض  مع الشُّ  مُت همالوعدم اختلاط 

، 25/3/2015)محكمة الاستئناف الفلسطينية، بتاريخ  "على المجتمع أثرلما لها من  التُّهم ةلخطورة 

 .(125/2015استئناف جزاء رقم 

حيث حقق بإتباعها؛ ب  ئيسة والتي يلزم المُ بر من الواجبات الرَّ عت  ، فيُ التَّحقيقأما بشأن تدوين  

 مُت همقيقية للمانة ح  ص ض  صائ  الخ   صيصة من هذهل خ  ر كُ ب  عت  فهي، وتُ الش   التَّحقيقمكن قبول لا يُ 

 .(55، صفحة 2008)الجهمضي،  الابتدائي التَّحقيقأثناء إجراء 

حضر، تابة في م  عن طريق الك   التَّحقيقميع إجراءات ثبيت ج  ت   ؛التَّحقيقد بتدوين قص  ويُ  

ن فيه، ويُ الم   جوز إثبات أي إجراء بغيرلا ي   التَّدوينوبدون  الم حضر أن في رط شت  حضر الذي دُو  

طبيقاً للقواعد العامة في اعتبار ، ت  التَّحقيقغ لذلك أثناء فر  ت  ص، ومُ يقوم بتدوينه كاتب مُخت  

 .(233، صفحة 1995)حومد،  رطاً لصحة الإجراءصاص ش  الاخت  

، صفحة 1988)حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  نائيالج  وأشار البعض من الفقه  

، بما في ذلك الاستجواب التَّحقيقرط وجوبي في إجراءات هو ش   التَّحقيقرط تدوين إلى أن ش   (636

التي لا  الإجراءاتعض وازي في ب  أمر ج   التَّحقيقهود، واستثناءً على ذلك يُعتبر تدوين ماع الشُّ وس  

 حضر مُحرر بها.بض، فلا يُشترط فيها وجود م  ر كالحضور والإحضار والق  حاض  حرير م  م ت  لز  ست  ت  

كوب  التي  الإجراءاتفي  التَّحقيقر مكتوب مدون فيه إجراءات عدم توافر م حض   ل عام، فإنَّ ش 

في  التَّحقيقبب في ذلك أن تدوين جراء بصورة عامة؛ والس  عليه بطلان الإ ي ت رت برط فيها ذلك شت  يُ 

ماناتمثابة ضمانة من هذه الحالة هو ب   ة على  التَّحقيق ض  الابتدائي؛ لكي يكون هذا الإجراء حُجَّ

لةالكافة، وقابلاً لاستخلاص النتائج و  ساب له أهمية كبيرة في احت   التَّدوينمنها، بالإضافة إلى أن  الأد  
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، وكل ذلك يعتبر ضمانة هامة (349، صفحة 2012)شمس الدين ،  دم والمُد  قادُ المواعيد والتَّ 

 .مُت هملل

ر ع، فقد أشار التَّحقيقونظراً لأهمية تدوين   كالفلسطيني ب المُش  ريح إليه في قانون ل ص  ش 

زائيمات حاك  أصول المُ  ، أن الع سك ري لعام دعي ام؛ حيث أوجب على المُ 1979لسنة  الثَّوري ة الج 

دوين أقوال من فية حدوثها، ومكان حدوثها، بالإضافة إلى ت  حضر بالواقعة، وكي  نظيم م  ت  يقوم ب  

، ويصادق أصحاب الإفادات التَّحقيقفيد علومات تُ ات عنها أو أي م  علوم  دها ومن كان له م  شاه  

رَّح بذلك في الم  وقيع ستعلمة على أفادتهم بتوقيعها وعند ت منُع هم عن التَّ المُ  )المادتين  حضريُص 

 .م(1979( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 56، 28)

ر عبق، فقد تناول إضافةً إلى ما س    والكتابة فيما يخُص بعض  التَّدوينالفلسطيني مسألة  المُش 

عن المضبوطات بعد عرضها  مُت همالاستجواب  سك ري الع  نح للمدعي العام بط، بأن مُ ل الض  مسائ  

ب( من قانون /34ب( والمادة )/30)المادة ) عليه مُت همالعليه، ومن ثم تنظيم محضراً يوقعه ويوقع 

وقيع يكون على كل صفحة من أوراق ، والتَّ م.(1979أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 

 .م.(1979( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 33/4)المادة ) بطالض  

 وهرياً وذا أهمية بالغة، ويمكن إبراز هذه الأهمية في الآتيرطاً ج  ش   التَّحقيقويعتبر تدوين  

 :م.(1979ئية الثوري لسنة ( من قانون أصول المحاكمات الجزا33/4)المادة )

حُجة على الكافة فيما أثبته، وحتى يكون أساساً صالحاً  -التَّحقيقأي –وجوب جعله  -

جميع القرارات  التَّدوينشمل جب أن ي  ترتبة عليه، ولذا ي  للوصول إلى النتيجة أو النتائج المُ 

هود أو الشُّ  مُت همالق من معها المُحقوالأقوال التي س   الإجراءاتوجميع  التَّحقيقالمُتصلة ب

 جني عليه.أو الم  
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وصونها من كل  التَّحقيقيسهم مساهمة أساسية في الحفاظ على حيثيات وجوانب  التَّدوين -

 تشويه أو تحريف حتى لو طال الوقت؛ إذ لا يمكن الاعتماد على الذاكرة في هذا المجال.

إثباته  ، ذلك أن عدمالتَّدوينأثبته بدليل على أن المحقق قام بالإجراء الذي  التَّحقيقتدوين  -

م عد  فع ب  والد   التَّحقيقعن في ل الطَّ ه  س  دم مباشرته؛ مما يُ على ع   ق رينةعلى هذا النحو يكون 

 الاستناد إليه وبالتالي عدم الاعتماد على نتائجه.

أو  ت هممُ البإبعاد الشُبهة عنها؛ لأن أقوال  التَّحقيقضمانة للجهة القائمة ب التَّدوينيمثل  -

يه من قبل وقيع علعقبها قراءة ما تم تدوينه والتَّ د أو المجني عليه عندما يتم تدوينها ي  الشاه  

 دلي به.المُ 

لإطلاع وا التَّحقيقر حاض  جوع إلى م  حاميه الرُ ستطيع هو أو مُ ؛ إذ ي  مُت هممهم لل التَّدوين -

كفاع بعليها وإعداد الد     ر وكامل.ل حُ ش 

كيُ  - ة وفهم جلاء الحقيقعينهم على است  كذلك أهمية بالنسبة للقضاة؛ فهو يُ  حقيقالتَّ ل تدوين ش 

دوينه خاصة ناد إلى ما تم ت  مكنهم من الاست  ضية وتكوين صورة واضحة عنها، كما يُ الق  

ي مكنة الإعادة كما فدوى من إعادتها أو قد تكون غير مُ سبة للإجراءات التي لا ج  بالن   

وفي  ممُت هأيضاً ضمانة لل التَّحقيقالمجني عليه، ولذا كان تدوين  حالة وفاة أحد الشهود أو

 الوقت ذاته ضمانة للعدالة.

ريةشريعات ثة بأن التَّ لاحظ الباح  وتُ   كظمت بن   الع سك   ل جيد ومُفصل إجراءات وضوابطش 

حضر الم   دوين اسم كاتبيانات مثل ت  دد من الب  ، إلا أنها لم ت شترط وجوب وجود ع  التَّحقيقتدوين 

عرف اللغة ي مُت همالكن ب بها خاصةً إذا لم ي  كتُ واللغة التي ي   مُت همالوقيع والمُحقق وتوقيعهما وت  

 باشرة الإجراء والقيام به.العربية، وتاريخ مُ 
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زائيِالدَّعوىِحريكِمةِتِ لائِ مِ رعِالثاني:ِالفِ .2.2.2.1ِ ريِِم ت همالدِةِض ِالج  ِ.الع سك 

زائي الدَّعوى العامة تعد وكيلاً أصيلاً عن المجتمع في تحريك  الن  ياب ةك ريةالع سك   الن  ياب ةإن     ة الج 

رية رية الن  ياب ة–، ويقع على عاتقها الع سك  زائي الدَّعوى القيام بتحريك  -الع سك  ة عندما يكون السلوك الج 

خصالمرتكب من قبل  ريةيحمل الصفة  ش  ريمة، أو عندما تكون الع سك   ل م صل حةمس اكبة ت  رتالمُ  الج 

رية ريةفة لها لا يحمل الص   ، ولو كان فاع  الع سك  رية الن  ياب ة، وبالتالي تعد الع سك  وكيلة عن  الع سك 

زائي الدَّعوى قاب في طالبة بالع  المجتمع في المُ  ريةة الج   .(102، صفحة 2020)مصطفى،  الع سك 

زائي الدَّعوى من أهم إجراءات  الدَّعوى  ويعتبر تحريك  ريةة الج  لأساس ا، بل هو العمود الع سك 

راءات أن تقوم به، وأن باقي إج الن  ياب ة العامةفيها، وتتمثل أهميته في أنه أول اجراء يجب على 

زائي الدَّعوى  ريةة الج  من ضبط وتحقيق عسكري ومحاكمة عسكرية يكون مبني على تحريك  الع سك 

ر ع، وبالنظر إلى أهمية هذا الاجراء، فقد عهد عوى الدَّ  ريةالن  ياب ة الالفلسطيني إلى  المُش  مهمة  ع سك 

زائيالقيام به، وذلك ما ورد ضمن التشريع   دَّعوى الالنافذ في فلسطين بأن تحريك هذه  الع سك ري  الج 

لقرار امن  38/2)المادة  ريةالن  ياب ة الع سك  أو أحد أعضاء  الع سك ري يتم من خلال النائب العام 

 ة لقوى الأمن(. ق ضائيم بشأن الهيئة ال2018لسنة  2بقانون رقم 

بة بالحادث هي مركبة ب  س  ت  ركبة المُ الم  لسطينية بأن "مة الاستئناف الف  حك  ت م  ض  وفي ذلك ق   

ريةالن   بهذا الشأن هو  التَّحقيقتعود للدفاع المدني لوزارة الداخلية ، وان من يقوم ب وليس  ياب ة الع سك 

ستأنف الثاني ول / المُ الموجهة للمدعى عليه الا الات  هاملائحة  نَّ إرور بالشرطة المدنية ، فقسم المُ 

رية نَّ أذ إث، تثبت وجود حاد   زائي الدَّعوى حريك ملك ت  ، هي التي ت   الن  ياب ة الع سك  فراد ة على الأالج 

)محكمة الاستئناف  "ث من عدمهدانة بوجود الحاد  للبراءة والإثر أمن العام ، ولا التابعين لقوى الأ

 .(2015لسنة  803، الحكم رقم 2/3/2017الفلسطينية، 
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ريةصاص من اخت  ج ض  ر  ويند    زائي الدَّعوى حريك ت  ب   الن  ياب ة الع سك  جراء من إ ة قيامها بأيالج 

ريمةبأ وقوع ا ن  لقيهمنذ ت   التَّحقيقإجراءات  ذلك إصدار  ، بما فيالع سك ري أن ذات العلاقة بالشَّ  الج 

عتبر التي يُ  التَّحقيقضور والإحضار، وغيرها من إجراءات ذكرات الحُ فتيش ومُ بض والتَّ ذكرات الق  مُ 

رية الن  ياب ة العامةمثابة إعلان من القيام بأي منها هو ب   زا الدَّعوى بتحريك  الع سك  ريةالة ئيالج  ، ع سك 

 م بشأن2018( لسنة 2بقانون رقم )من القرار  38/2ويستند هذا الاجراء إلى ما جاء بنص المادة 

زائيحاكمات ، وكذلك ما جاء بقانون أصول المُ ة لقوى الأمنق ضائييئة الاله   نظمة لم الثَّوري ة الج 

 (.64، 83، 86، 35، 52، 62، 33، 24م في المواد )1979التحرير الفلسطينية لعام 

زائي الدَّعوى حريك ملائمة تَّ قصود ب  أما الم    لاحية الصَّ  لك  ، هو ت  الع سك ري  مُت همالد ة ض  الج 

ريةيابة العامة منوحة للن   الم   دمه، وهو أمر يرجع إلى من ع   الدَّعوى حريك جراء ت  للقيام بإ الع سك 

زائي الدَّعوى حريك ناسب بين ت  جراء المُ لائمة في اختيار الإالمُ  سُلطةأو  ت قديري ةلطتها السُ  ة الج 

رية  .(129، صفحة 2008)بربارة،  من عدمها الع سك 

ريةوبعد انتهاء   ، 12التَّحقيقصرف بق في التَّ ات اللازمة، يكون لها الح  التَّحقيقمن  الن  ياب ة الع سك 

حكمة، ولا يكون ذلك إلا ، أو إحالتها للم  الدَّعوى حفظ ب   وانتهائه، إما التَّحقيققفال وذلك معناه إ

ة ق ضائيهة التي أصدرته، وفقاً للطبيعة الظر إلى طبيعة الج  ة بالنَّ ق ضائيبغة رار ذو ص  خاذ ق  بات   

رية الن  ياب ة العامةالخاصة ب  .(373، صفحة 2018)أبو علي،  في فلسطين الع سك 

ريةللنيابة العامة  وبناءً عليه، فإنَّ   ذ خ  ت  أن ت   الع سك ري لف في الم   التَّحقيقعند انتهاء  الع سك 

بعد ذلك، ويكون لها إصدار  الدَّعوى كه تسلُ ، وتبين فيه الطريق الذي س  التَّحقيققرار يسمى باختتام 

                                                           
تي المقصود بحق الن  ياب ةفي التصرف في التَّحقيق الابتدائي هو السُلطة الممنوحة لها باتخاذ قرار يتضمن تقييماً للأدلة والمعلومات ال 12

)حسني، شرح قانون الاجراءات  ، وبيان الطريق الذي سوف تسلكه الدَّعوى وتنتهي إليه بعد ذلكأمكن الحصول عليها أثناء التَّحقيق
 . (614، صفحة 1998الجنائية، 
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وزة من ح   الدَّعوى عليه خروج  ي ت رت بجراء و قرار إحالتها للمحكمة، وهذا الإأ الدَّعوى فظ قرار ح  

كب الن  ياب ة العامة  .(509، صفحة 1997)الجوخدار،  ل مؤقت أو دائمش 

ريةللنيابة العامة  الفلسطيني، فإنَّ  الع سك ري ووفقاً لأحكام القانون   في  قديري ةت   سُلطة الع سك 

لةتقدير  مةارض على حص مدى إمكانيتها من الع  ها وف  ، بوزن  التَّحقيقراء لة ج  صح  ت  المُ  الأد    لم حك 

الن  ياب ة  ، وفي الحقيقة فإنالدَّعوى نع المحاكمة، أو أن لا وجه لإقامة قرار م  ختصة، أو طرحها ب  المُ 

رية لةغالباً ما تدرس  الع سك  التي جمعت أثناء  لةالأد   ة در  نة للجريمة، وتدرس مدى قُ و  ك  ادية المُ الم   الأد  

 الق انونين كل إلى دراسة الرُّ ق  نت  ذاته، فإن كان ذلك، ت   مُت همالالابتدائي بالربط ب التَّحقيقمرحلة 

مةالم  ، إما بالإحالة إلى الدَّعوى رارها بشأن ذ ق  خ  ت  م ت  همة، ومن ثُ ليم للتُ كييف الس  والتَّ  ختصة أو المُ  حك 

 حاكمة.منع المُ ب  

 سُلطةد من ي   الدَّعوى ضمونه خروج أياً كان م   التَّحقيقف بصرُ خاذ القرار بالتَّ ات    على ي ت رت بو  

الت عن عد إصدارها لذلك القرار، كون أن ولايتها ز  حقيقي بها ب  جراء ت  خاذ أي إك ات   مل  ، فلا ت  التَّحقيق

 .(1961مايو  16المصرية، جلسة )محكمة النقضة  وفرغ اختصاصها منها الدَّعوى تلك 

ماً، أو أنه لم ف جر ؤل  عل لا يُ ن له أن الف  بي  ، إذا ت  التَّحقيقبعد انتهاء  الع سك ري وللمدعي العام  

د رم ق  ن له أن الجُ بي  ذا ت  ، أما إمُت همالحاكمة نع مُ ر م  ر  ق  ليه أن يُ د إسن  رم المُ بالجُ  مُت همالربط م دليل ي  قُ ي  

لى لف إرسال الم  تم إالتين ي، وفي الح  الدَّعوى ر اسقاط ر  ق  أن يُ  هُ ل  قادم، ف  فو أو التَّ أو الع   ط بالوفاةق  س  

لموافقة ر قراراً باصد  وللنائب العام خلال ثلاثة أيام من وصول الملف إليه، أن يُ  الع سك ري ب النائ  

أصول خر )قانون بب آن موقوفاً لس، إذا لم يكُ مُت همالراح على ذلك القرار، ويأمر بإطلاق س  

زائيالمحاكمات   .(1979لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام  الثَّوري ة الج 
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زائي الدَّعوى حريك مة ت  لائ  سألة مُ م   ثة بأنَّ رى الباح  وعليه ت    ريةة الج   الإجراءاتفة وكا الع سك 

ريةها قوم ب  ص وت  خت  التي ت   ماناتمانة من هي ض   الن  ياب ة الع سك  حكمة ها م  لك أنَّ ذ ؛الع سك ري  مُت همال ض 

ريةوابط قانونية وفقاً للقوانين ض  ب   بنية ائية وم  شو ع   الإجراءاتأن تكون هذه  لسطينية، دون  الف   الع سك 

ريةغبة على ر    .الن  ياب ة الع سك 
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ماناتصلِالثاني:ِالفِ  .2 ريِِم ت همالِض  ِ.مةحاكِ ةِالمِ لِ رحِ فيِمِ ِالع سك 

ريةاء عند انته  عروضة بحث في الواقعة الم  ت   الابتدائي؛ التَّحقيقمن إجراء  الن  ياب ة الع سك 

 ؛قابوانع الع  برير والإباحة أو م  بب من أسباب التَّ رماً أو فيها أي س  مثل جُ أمامها، فإذا ما كانت لا تُ 

لها توجيه  فإنَّ  ؛كس ذلك، أما إذا كان الوضع ع  الدَّعوى حفظ أو ب   مُت همالحاكمة م مُ عد  ر ب  فإنها تأمُ 

ريةحكمة ومن ثم إحالته للم   ،الع سك ري  مُت هملل الات  هامقرار  عن  حاكمته  تمهيداً لمُ  ؛13ختصةالمُ  الع سك 

 .(186، صفحة 2020)مصطفى،  إليه سندة  هم المُ التُّ 

ريةحاكم ونظراً لأن الم    في حال إذا  الع سك ري  مُت همالعلى  العُقوبةإيقاع ولى ت  هي من ت   الع سك 

زيهة في حاكمة عادلة ون  لمُ  ضوع  في الخُ  مُت همالق مان ح  د من ض  لا بُ  ته، فقد كان  ت إدان  ر  ر  ما ق  

                                                           
رية في فلسطين من عدة محاكم بموجب ما جاء بالقرار  13 كل المحاكم الع سك  ة ئيق ضائة الم بشأن الهي2018( لسنة 2بقانون رقم )تتش 

 ، وهي:لقوى الأمن
مة - ريةِالم حك  ريمة حاملًا للصفة أن يكون مرتك-1: وتتكون من قاضي فرد، وتختص عند توافر ثلاثة شروط: المركزيةِالع سك  ب الج 

رية.  رية من مساعد أول فما دون. أ-2الع سك  لفة أو ن يكون الفعل المجرم الذي ارتكبه هو من نوع مخاأ-3ن تكون رتبته الع سك 
 (.ة لقوى الأمنق ضائيم بشأن الهيئة ال2018لسنة  2بقانون رقم من القرار  22/1، 11جنحة )المواد 

مة - ريةِالم حك  ص الذين : وتتكون من ثلاث قضاة عسكريين، وتختص بالنظر في كافة الجرائم التي يرتكبها الأشخاالدائمةِالع سك 
رية من رتبة ملازم إلى ن مة قيب، على ألا يكون القانون قد نص على خلاف ذلك، وكذلك تختص هذه الم حك  يحملون الصفة الع سك 

رية من رتبة مساعد فما دون، إضافة إلى  لك فإنها ذبالنظر في الجرائم الجنائية التي يرتكبها الأشخاص الذين يحملون الصفة الع سك 
مة المركزية وذل ار من القر  12/2، 22ك بصفتها محكمة استئناف )المواد تختص بالنظر بالأحكام المستأنفة الصادرة عن الم حك 

 (.ة لقوى الأمنق ضائيم بشأن الهيئة ال2018لسنة  2بقانون رقم 
مة - ريةِالم حك  مة بالنظر في كافة الجرائم التي ير الخاصةِالع سك  تكبها : وتتكون من ثلاث قضاة عسكريين، وتختص هذه الم حك 

رية السامية )االأشخاص الذين يحملون الصفة الع سك   لمواد رية من رتبة رائد فما فوق، أي الأشخاص الذين يحملون الرتب الع سك 
م 2019لسنة  38، وكذلك القرار بقانون رقم ة لقوى الأمنق ضائيم بشأن الهيئة ال2018لسنة  2بقانون رقم من قرار  13/3، 22

رية الخاصة(. مة الع سك  كيل الم حك   بشأن تش 
ريةامحكمةِالاستئنافِ - ن : وتتكون من خمسة قضاة عسكريين، وتختص بالنظر بالطعون في الأحكام والقرارات الصادرة ملع سك 

رية الدائمة )المواد  مة الع سك  رية الخاصة والم حك  مة الع سك  أن الهيئة م بش2018لسنة  2بقانون رقم من القرار  14/4، 22الم حك 
 (.ة لقوى الأمنق ضائيال

ريةالع سمحكمةِالميدانِ - ت الحرب : وهي محكمة استثنائية تنشأ لمواجهة حالة طارئة وتنتهي بانتهاء هذه الحالة، وهي تنشأ وقك 
 وتتكون من ثلاثة قضاة عسكريين، وتختص بالنظر في كافة الجرائم التي ترتكب زمن الحرب، مع مراعاتها أثناء نظرها في هذه

 (. لأمنة لقوى اق ضائيم بشأن الهيئة ال2018لسنة  2بقانون رقم من القرار  15الجرائم لحق المُت هم في الدفاع عن نفسه )المواد 
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ماناتالضوء مجموعة من  متع بها ت  والتي ي  بحثِالثاني(ِ)المِ والخاصة بحثِالأول(،ِ)المِ العامة  ض 

 حاكمة.رحلة المُ ي م  ف الع سك ري  مُت همال

ريِِم ت همالعامةِللِماناتضَِّالبحثِالأول:ِالمِ 1.2ِ ِ.حاكمةرحلةِالمِ فيِمِ ِالع سك 

ماناتالشير تُ   ماناتال لك  حاكمة إلى ت  رحلة المُ في م   الع سك ري  مُت همالعامة لل ض  تمتع التي ي   ض 

أن ب   ؛الدَّعوى لة في ة الفاص  ق ضائيهة اللة في استقلالية الج  ث  تم  والمُ رحلة، لال هذه الم  خ   مُت همبها أي 

، بالإضافة (309، صفحة 1992)محدة،  كمهاؤثر على حُ غط يُ أثير أو ض  ستقلة من أي ت  كون مُ ت  

لال هذا خ   حاكمة، وذلك ما سيتم بحثهُ وجودة في إجراءات المُ كون م  قلالية ت  الاست   إلى أن هذه  

 ث كما يلي:بحالم  

ريِِالق ضاءيةِقلالِ استِ طلبِالأول:ِالمِ  1.1.2 ِ.الع سك 

ماناتصور وجود مكن ت  لا يُ   ريةالع  ة ق ضائيهة الاستقلالية الج   دون   الع سك ري  مُت هملل ض   سك 

ي ةبدأ طبيقها لم  وت   رع  نائي الشَّ وافر لة دون ت  حاكمة عاد  حقيق مُ ت  مان وحده لا يكفي ل  ة، وهذا الض  الج 

ة ق رينة ة ق رينة، ونظراً لأن الب راء   فإنَّ  ؛راسةتم الحديث عنها في الفصل الأول من هذه الد    الب راء 

ي ةالشَّ ومبدأ )الفرعِالأول(،ِ الع سك ري ياد القاضي ر حول ح  ص  طلب سيقت  ديث في هذا الم  الح    رع 

  )الفرعِالثاني(. الع سك ري  الق ضاءة أمام الق انوني

ريِيادِالقاضيِحِ رعِالأول:ِالفِ 1.1.2ِ ِ.الع سك 

 جاء   حيثُ  ؛الدَّعوى ظر ن  لاحيته ل  عدم ص  ياد القاضي ب  ئناف الفلسطينية ح  فت محكمة الاست  رَّ ع   

وضوعية يه بالم  حل  أي ت   ؛ياد القاضينظام عدم صلاحية القاضي كفالة ح  يقصد ب  ها "رارت  في أحد ق  

 الدَّعوى ظر ن  ية القاضي ل  وصلاح   ،ستقلال لديهؤثر على روح الالة بها تُ ص   ضية لهُ عد عن أي ق  والبُ 

ضاة ها في القُ وافر  ا للحيدة الواجب ت  حقيقً ت   ؛ق ضائينظيم الليها التَّ قوم ع  وهرية التي ي  س الج  سُ من الأُ 
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جب على ي   ذلك  ول   ،صومتوافر الاطمئنان لدى الخُ ي   ىوى، وحتيل واله  ظنة الم  هم عن م  عاد ب  والابت  

 ولو لًا كمه باط  حُ  وإلا كان  ؛ صوم حد الخُ أ هُ دَّ ب ر  طلُ ولو لم ي   الدَّعوى ظر ع عن ن  ن  ت  من ي  أالقاضي 

)محكمة الاستئناف  "ق ضائينظيم الضى التَّ قت  صدوره على غير مُ ل   ؛حيح القانون م فيه ص  ز  الت  

 .(2019لسنة  449الفلسطينية، الحكم رقم 

ة ق ضائيهات الحرير الج  ين ت  مُت همالحقوق ل  ضمانة ة ك  ق ضائيال السُلطةقلالية ست  قصود باوالم   

ظر النَّ ، وب  (36، صفحة 2009)المزوري،  هاة ب  نوط  سالة الم  ليها ويؤثر على الر  ؤثر ع  ل ما يُ ن كُ م  

م 2018لسنة  2الفلسطيني، لا سيما القرار بقانون رقم  ري الع سك   ق ضائيظام الفه الن   ر  ور الذي ع  ط  لتَّ ل  

عديلات ظر إلى التَّ النَّ م، وب  2024م ولسنة 2023عديلاته لسنة وت   ة لقوى الأمنق ضائييئة الشأن اله  ب  

جيب ست  شريعي ي  ص ت  روري وجود ن  من الض   بات   هُ فإنَّ  ت على هذا القرار بقانون؛ل  دخ  همة التي أُ المُ 

بار عين الاعت  ، مع الأخذ ب  الع سك ري يادية القاضي بدأ ح  رس م  ك  ويُ  ،حلية والعالميةات الم  طور لتَّ ل  

ريةؤسسة صوصية المُ خُ   .الفلسطينية الع سك 

لإنسان انها الإعلان العالمي لحقوق ية القاضي، وم  ياد  ولية على مبدأ ح  واثيق الد  دت الم  وأك   

دنية والسياسية لسنة هد الدولي الخاص بالحقوق الم  ذلك الع  (، وك  10م في المادة )1984لسنة 

على ذات  ار  (، وس  6م في المادة )1950(، والاتفاقية الأوروبية لسنة 14م في المادة )1966

ر عجاه الات    ير هم لغ  ئ  ليهم في قضاع   لطان  ستقلون لا سُ ضاة مُ رر أن القُ ندما ق  ع   ؛الفلسطيني المُش 

 ما يضًام، وأ2003من القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل لسنة  97ت المادة صَّ القانون كما ن  

 منة لقوى الأق ضائيأن الهيئة البش   م2018( لسنة 2بقانون رقم )من القرار  3ت عليه المادة صَّ ن  

ريضاة القُ بأن " رفهم وش   ير القانون هم لغ  ليهم في قضائ  لطان ع  هم لا سُ ستقلون في أحكام  ون مُ الع سك 

 ".زلهم إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ، ولا يجوز ع  ري الع سك  
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كم على قدير والحُ درته على التَّ لال قُ صورة عامة من خ  ب   الع سك ري ياد في القاضي ويتوافر الح   

غير صالح أحد الأطراف، وأن يكون أخر، أو ب   رف دون  صالح ط  سبق لها، ل  ز المُ حيُ الأمور بدون التَّ 

د في عتم  صومة، ولا يُ ظر عن أطراف الخُ ض النَّ غ  س قانونية ب  سُ بني على أُ م   سك ري الع  كم القاضي حُ 

)أبو علي ،  قرر قانوناً ير ما هو مُ لة، وعلى غ  ليه من أد   طروح ع  ير ما هو م  ه على غ  ضائ  ق  

لق ، ومن هذا المُنط  (402فحة ، ص2021المشروعية الدستورية للقضاء العسكري دراسة مقارنة، 

مةقوق الإنسان الأساسية أمام ياد القاضي أحد حُ ح   ر  ب  عتُ اُ   دنياً.سكرياً أم م  سواء أكان ع   الم حك 

ر أثُ عن التَّ  بعيداً كون القاضي حقيق العدالة، وأن ي  همة القاضي هي ت  لم به أن م  س  من المُ و  

خصواطف الأو الع  ح صال  بالم   عوب ل غاية الشُّ العاد   الق ضاءف ؛فيه ؤثريُ  أثر ولات  لا ي   وبالتالي ،يةش 

جرمين، حق المُ ب   العُقوباتإيقاع  لالمن خ   ؛مأنينةقرار والط  دالة والاست  حقيق الع  ت  رجوها ل  التي ت  

 .(126، صفحة 2005)السلطان،  ق بين الناسالحَّ  وإحقاق  

بعث ل ما ي  عاد عن كُ ، والابت  الق ضاءحافظة على كرامة لقاضي الأساسية المُ ومن واجبات ا 

كعن   ق ضائيهاز الن بالج  عي  فالقاضي عندما يُ  ؛الدَّعوى رف من أطراف ياز لأي ط  أو الانح   الشَّ

ر عدف إليه ، وهذا ما ه  الدَّعوى حايداً بين أطراف م أن يكون مُ مين يلز  ف الي  حل  وي   لقاضي ا لأنَّ  ؛المُش 

 .(151-150، الصفحات 1972)تناغو،  ين العدالةهو ع  

رية الن  ياب ة العامةه بر  أثُ ه عدم ت  ت  وحياد   الع سك ري قلال القاضي ر است  ظاه  هم م  أ ومن   ، أي الع سك 

حاكم ق الم  لقاة على عات  مة المُ هعوبة الم  ظر إلى صُ أنه وبالنَّ  حيثُ  نها؛خر استقلاليته ع  بمعنى آ

رية ر ع، فقد قام الع سك  خصوابط أوجب توافرها في بوضع ض   المُش  سكرياً في ياً ع  من سيكون قاض   ش 

ريةحاكم الم   من أداء مهامه  الع سك ري مكين القاضي وابط ت  الضَّ  باختلافها، والهدف من هذه   الع سك 

ريةم حاك  نظيم قانوني للم  ضاً وجود ت  ضى ذلك أيقلالية، واقت  يادية واست  بكل ح   يكليات خاصة وه   الع سك 
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وذلك من أجل أن  عين لها؛رائم والأشخاص الخاض  يث الج  صاصها من ح  حكمة اخت  د لكل م  حد  بها تُ 

مةتقوم  رية الم حك  كب الدَّعوى ظر في صة بالنَّ خت  المُ  الع سك   نشودةحقيق العدالة الم  ل يؤدي إلى ت  ش 

 ؛الع سك ري نصر الاستقلالية للقاضي توافر عُ جب أن ي  لذلك ي   .(187، صفحة 2020)مصطفى، 

، صفحة 1994)طه،  هة كانتلات من أي ج  دخُ ه دون أي تأثيرات أو ت  هام  مكن من أداء م  ت  لكي ي  

57). 

ر  الق ضاءوعليه، ف  ريةل عن ق  ست  مُ  ي الع سك  رد ما و  لباتها، أو ب  ط  د ب  قي  ت  له ألا ي  ، ف  الن  ياب ة الع سك 

ريةالن  ياب ة ايداً من يس ق  رار الإحالة ل  صف، فق  د والو  يْ عديلها الق  ت  ب  في قرار الإحالة   الق ضاءعلى  لع سك 

من  225ة يث تقرر الماد، ح  ءالق ضاإلى  الن  ياب ةوزة من ح   الدَّعوى قل لامة على ن  وإنما إشارة وع  

زائيحاكمات قانون أصول المُ  لن  ياب ة اغه سبُ ما ت  قيد ب  ت  لا ي   الق ضاءبأن  1979لعام  الثَّوري ة الج 

رية يجوز ادة على أنه "ت هذه الم  صَّ ن   يثُ ور أو وصف قانوني، ح  ص  على الواقعة من ت   الع سك 

عديل على ذا التَّ بنى هناسباً على ألا يُ راه مُ الذي ت   ق انونيالوفقاً للوصف  التُّهم ةل د  ع  حكمة أن تُ للم  

راها ت   مُدَّةضية لجل الق  ؤ د تُ لعقوبة أش   مُت همالض ر   ع  عديل يُ قدمة، وإذا كان التَّ ينة المُ ع لم تشملها الب  وقائ  

مة  ".عدلةالمُ  التُّهم ةفاعه عن حضير د  من ت   مُت هماللتمكين  ؛روريةض   الم حك 

مةالأصل بأن  صرية على أنَّ الم   النَّقضحكمة في ذلك م   تض  وق    قيد بالوصف ت  لا ت   الم حك 

محيص الواقعة ت  لفة ب  ك  ، بل مُ مُت همالسند إلى عل المُ على الف   الن  ياب ة العامةغه سبُ الذي ت   الق انوني

حيحاً دون طبيقاً ص  صوص القانون ت  ليها نُ بق ع  ط  افها وأن تُ يوفها وأوص  جميع كُ طروحة أمامها ب  الم  

بنية بأمر الإحالة والتي ام أن الواقعة المادية الم  فاع إلى ذلك، ما د  ر الد   ظ  لفت ن  حاجة إلى أن ت  

به  مُت همالف الذي دان كم أساساً للوص  خذها الحُ لسة هي بذاتها الواقعة التي اتَّ طروحة بالج  كانت م  
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مةضيف دون أن ت   ، نقض مصري 28)محكمة النقض المصرية، سنة قضائية  إليها شيئاً  الم حك 

16/5/1977). 

 يتين، وهما: ن أساس  نتيجتي   الع سك ري ياد القاضي على ح   ي ت رت بو  

ريِدِالقاضيِرِ جِ أولًا:ِتِ  ِالع سك 

خصوانب اله بالج  ر  أثُ م ت  عد   الع سك ري د القاضي جرُ يُقصد بت    ه الأمور هذ   ك أنَّ ذل فة؛ية، كالعاط  ش 

صومة، الخُ  ب من أطرافه إلى جان  يول  دم مُ ياد القاضي هو ع  ح  قصود ب  ه، ذلك أن الم  يت  ياد  ح   هُ دُ فق  تُ 

من القرار  44ت المادة دالة، وفي ذلك نصَّ بها الع  ج  ستو  ة التي ت  الق انونيدة طبيق القاع  ليه ت  ع   وأنَّ 

يجب على القاضي م على أنه "2018لسنة  2ن رقم ة لقوى الأمق ضائييئة البقانون بشأن اله  

ريةضو أو عُ  الع سك ري  ل خُ د  قبول أي ت   ننفسه ع  ينأى ب  ه بذاته، و  قلال  فاظ على است  الح   الن  ياب ة الع سك 

 ".نظورة أمامهضايا الم  ط في الق  وسُ أو التَّ 

ريِِالق ضاءينِوظائفِصلِبِ ثانياً:ِالفِ  ِالع سك 

نائي الق ضاء صل بين وظائفالف   إنَّ   مثل ت  ت   حيثُ  ز؛حيُ يلولة دون التَّ هو الأصل للح   الج 

مانات نائي الإجراءاتفي  الق ضاءيدة ح   ض  نائي الق ضاءوزيع وظائف ة أساساً في ت  الج  م وعد   الج 

ريةحاكم فالم   ها في وظيفة واحدة؛جمع   ريةيابات لة عن الن   ستق  مُ  الع سك  ها، بات  طلقيد ب  ت  فلها ألا ت   ؛الع سك 

)أبو علي ، المشروعية الدستورية للقضاء العسكري دراسة مقارنة،  د في قرار الإحالةر  أو بما و  

زائيقانون أصول المحاكمات من  225ت المادة نصَّ  ، حيثُ (405-404، الصفحات 2021 ة الج 

 ؛ناسباً مُ  راهُ الذي ت   الق انونيصف وفقاً للو   التُّهم ةل عد  أن تُ حكمة يجوز للم  بأنه " م1979لسنة  الثَّوري 

 مُت همالض عر  عديل يُ قدمة، وإذا كان التَّ ينة المُ شملها الب  ع لم ت  عديل على وقائ  بنى هذا التَّ على ألا يُ 
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مةراها ت   مُدَّةضية لؤجل الق  تُ  ؛دلعقوبة أش   فاعه عن د  حضير من ت   مُت همالمكين لت   ؛روريةض   الم حك 

 ".عدلةالمُ  التُّهم ة

قاضي ن للك  م  يُ  الع سك ري  الق ضاءصل بين وظائف الف  تبين للباحثة بأن بق، ي  ومن خلال ما س   

هذا غوطات أو آثار، سواء أقام بعاً لأي ضُ كون خاض  عاوى دون أن ي  صل في الدَّ من الف   الع سك ري 

ي عن نحالت   الع سك ري على القاضي  لأحوال فإنَّ وبجميع ا جراءاته.عضه بأحد إله أو ب  كُ  التَّحقيق

دلك ن ت  بب أرده، والس  صوم ب  لب من أحد الخُ ن هناك ط  كُ حتى لو لم ي   الدَّعوى ظر ن   لقة تع  مُ  الق واع 

كطلان ت  ها بُ خالفت  على مُ  ي ت رت بظام العام، و بالن    مةيل ش  التي  ءاتالإجراميع طلان ج  وبُ  الم حك 

 رتها.باش  

ي ةبدأِمِ لثاني:ِرعِاالفِ  2.1.2 رع  انونيِالشَّ ريِِالق ضاءةِأمامِالق  ِالع سك 

ي ةشير مبدأ يُ   رع  نائي الشَّ  الإجراءاتد حد  ميع القوانين التي تُ ة بصورة عامة إلى صدور ج  الج 

زائي ر عة عن الج  خصال الحُر  ياتها بالحقوق و ساس  ظراً لم  ن   ؛المُش  دع لهذه خض  ية، وأن ي  ش  الجميع  الق واع 

تلازمين هما مبدأ شرعية الجرائم بدأ إلى مبدأين مُ مكن تقسيم هذا الم  حكومين، ويُ كاماً كانوا أو م  حُ 

رعية بدأ ش  على م   ي ت رت بعض، و هما الب  عض  تلازمين لب  بدأين مُ ساواة، وهما م  ومبدأ المُ  العُقوباتو 

زائيدة جعية القاع  دم ر  رين، الأول ع  أث   العُقوباترائم و الج   النسبة للماضي والثاني يتمثل في ة بالج 

، 2022)مامن، ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري،  ةالق انونييق للنصوص التفسير الضَّ 

 .(2191-2190الصفحات 

ي ةبدأ بم   لتزمًاكون مُ جب أن ي  ي   ؛ظاميالن    الق ضاءك الع سك ري  الق ضاءو   رع  نائي الشَّ ة، وأن لا الج 

ب نص بموج   عد جُرمًابفعل يُ  امُت هم الع سك ري  مُت همالكون نص القانون، وأن ي  ريمة ولا عقوبة إلا ب  ج  
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الن  ياب ة أو  الع سك ري ب على القاضي وبغير ذلك يتوج  ، 14الع سك ري  العُقوباتريح في قانون قانوني ص  

رية العامة رية الدَّعوى  لا وجه لإقامة الأمر بأنَّ  الع سك  فاء حفظ الأوراق لانت  ، أو إصدار أمر ب  الع سك 

بدأ ، وعليه فإن م  (26، صفحة 2006)خليل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب،  جريمالت  

ي ة رع  ماناتلل الق انونيعد الأساس يُ  الشَّ حاكمة، والذي لا المُ  في مرحلة الع سك ري  مُت همالعامة لل ض 

أو أي قانون  الع سك ري  العُقوباتعل غير مُجرم بموجب قانون لوك أو ف  حاكمته على أي سُ يجوز مُ 

كبادئ قانونية أخرى أهمها مبدأ )دة م  عنه ع   ي ت رت بنطبق عليه، وذلك ما خر ي  قابي آع   فسر يُ  الشَّ

ة ق رينة(، ومبدأ )مُت همال ل م صل حة أ )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تجريمي(، والمبادئ (، ومبدالب راء 

زائيصوص رتبطة بتطبيق النُّ المُ  ة من حيث الموضوع والمكان والزمان مثل مبدأ )عدم رجعية الج 

زائيالقوانين   ة(.الج 

ر عف ر   ع  ولم يُ   ي ةمبدأ ) الع سك ري  المُش  رع  رية الدَّعوى ة( في إطار الق انوني الشَّ غم ، وبالرَّ الع سك 

حاكمة نظراً لأن هذا المبدأ من المبادئ الأساسية لمُ  وجهاً سلبياً؛عد ت  وجه لا يُ من ذلك فإن هذا التَّ 

ريدنيين و ين الم  مُت همال ر عين، بالإضافة إلى أن الع سك  عليه في  ستوري الفلسطيني قد نصَّ الدُّ  المُش 

خ العُقوبةمن القانون الأساسي الفلسطيني بأن "  15المادة  الجماعية، ولا  العُقوباتية، وتمنع صش 

قاب إلا على الأفعال ، ولا ع  ق ضائيجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم 

                                                           
شد لا أكل قانون يفرض عقوبات م على أن "1979لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام  الثَّوري  العُقوباتقانون تنص المادة الرابعة من  14

ريمةينص القانون عليها حين اقتراف  يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه كما لا يقضي بأية عقوبة لم ريمةوتعتبر  الج  امة إذا تمت ت الج 
يسري  المُت همل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة ك-"، وكذلك تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أن "أأفعال تنفيذها

على  كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق-ب فعال حكم مبرم.حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الا
لمهلة إلا من يوم اإذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه -ج .مُت همالجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة لل

ةقديم على أن لا يتجاوز مداها النفاذ القانون واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تسري وفاقا للقانون ال ينها القانون عالتي  مُدَّ
م، على أن لا إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القدي-د الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

د يلغى عقوبة كل قانون جديالسادسة من ذات القانون بأن ""، والمادة انون الجديد محسوبا من يوم نفاذهيتجاوز مداه الميعاد الذي عينه الق
 أو يفرض عقوبة أخف، يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم

نون على جميع يطبق هذا القاة السابعة بأن ""، وأيضاً المادعلى فاعله من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية
 ".الجرائم المقترفة في الارض التي تتواجد عليها الثورة الفلسطينية
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نائية و الق انوني"، أضف لذلك فإن تعريف المبادئ  نفاذ القانون حقة ل  اللاَّ  ة منها ليست مهمة الج 

ر ع نائيون متروك للقضاء أو للفقه ، وإنما هذا الأمر غالباً ما يكالمُش  ضت محكمة . وبذلك ق  الج 

ي ةمبدأ  الفلسطينية " النَّقض رع  )محكمة  "يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني الشَّ

 .(194/2010، نقض جنائي رقم 28/3/2011النقض الفلسطينية، بتاريخ 

ي ةالمبدأ طاق دد ن  ح  ويت    رع   فيما يلي: الع سك ري  الق ضاءة أمام الق انوني شَّ

ي ة:1ِ رع  ريِِالق ضاءوضوعيةِأمامِالمِ ِالشَّ ِالع سك 

ي ةشير تُ   رع  ي ةكرة الموضوعية إلى جوهر ف   الشَّ رع  نائي الشَّ عسكري  مُت همعاقبة م جواز مُ ة بعد  الج 

 السُلطةجريمية الصادرة عن التَّ نصوص عليه في النصوص ن م  كُ عين ما لم ي  عن سلوك أو فعل مُ 

 .(18، صفحة 2016)بن طاهر،  شريعيةالتَّ 

ي ة:2ِ رع  ريِِالق ضاءالإجرائيةِأمامِِالشَّ ِالع سك 

ي ةشير تُ   رع  دبمجموعة من  الع سك ري  الق ضاءالإجرائية إلى التزام  الشَّ كالإجرائية و  الق واع  لية، الشَّ

كنوع من  كم؛حاكمة حتى صدور الحُ رحلة المُ راعاتها أثناء م  مُ  الع سك ري وجب على القاضي تي يت  وال

مانات )الروقان، مبدأ  طلانخالفتها البُ على مُ  ي ت رت برياتهم، والتي فاظ على حقوق الأفراد وحُ الح   ض 

 .(52، صفحة 2010جزائية السعودي، الشرعية الاجرائية في نظام الاجراءات ال

ي ةفمبدأ   رع  نائي الشَّ جريم والعقاب بأثر صوص التَّ م جواز تطبيق نُ د  بط به من ع  ة وما يرت  الج 

بؤ؛ فالإنسان رتبط بقيمة قانونية تتعلق بالتن  برر الأول: ي  فالمُ  ،راتر  ب  ملة من المُ جعي يقوم على جُ ر  

دمه، وتطبيق طابق أحكام القانون من ع  فه يُ صرُ د فيما إذا كان ت  حديا على ت  تعين أن يكون قادرً ي  

عله. كما أن ترتبة على ف  ة المُ الق انونيدرة على التنبؤ بالنتائج رد من القُ د الف  ر   ج  جعي تُ بأثر ر   العُقوبة
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 ،لأفرادصادرة حقوق ادورها مُ على صُ  ي ت رت بمكن أن قابية يُ شريعات ع  بدأ يحمي الأفراد من ت  هذا الم  

ا باطً رتبط هذا المبدأ ارت  ا ي  وأخيرً  ،يةف  سُ ع  رضها بصورة ت  قوبات يتم ف  د عُ ماية ض  بدأ ح  ر هذا الم  وف   ويُ 

)حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  لطاتصل بين السُ مبدأ دستوري آخر هو مبدأ الف  ا ب  وثيقً 

 .(71-70، الصفحات 1988

ي ةوعليه ترى الباحثة بأن مبدأ   رع  بادئ لم  عد من ايُ  الع سك ري  الق ضاءة أمام الق انوني الشَّ

ماناالعزيز بهدف ت   الالتزام بها؛ الع سك ري على القاضي توجب رورية والأساسية التي ي  الض    تض 

 حةل م صل  عزيز اخرى ت  هة أهة، ومن ج  حاكمة، هذا من ج  في مرحلة المُ  الع سك ري  مُت همالعامة لل

ة ق رينةمبدأ تفق عليها ك  العامة، والمبادئ الدستورية المُ  كومبدأ  الب راء  ، مُت همال م صل حةل  سر ف  يُ  الشَّ

ريةالع س الدَّعوى في إطار  ت قديري ة سُلطةمن  الع سك ري منوح للقاضي وكل ذلك في إطار ما هو م    .ك 

وضوعية واعد الم  مجموعة من الق  شير إلى وجوب الالتزام ب  ونية يُ رعية القانمبدأ الشَّ  وبالتالي فإنَّ 

رية يابة العامة العسك  ل يجوز للن   قاب، ولكن ه  نفيذ الع  ريمة وحتى ت  كاب الج  حظة ارت  ل   كلية منذُ والشَّ 

بيح هذا ص قانوني يُ دم وجود ن  غم من ع  ريمة ما بالرَّ قيقة ج  شف عن ح  هدف للك  جراء ي  أن تقوم بإ

 مة بأي يابة العاعض من الفقه بأن قيام الن   د الب  ق  عت  سكرية أو العادية؟ ي  جراء في القوانين الع  الإ

د من م  ست  جراء قانوني، ومُ نصوصاً عليه هو إن م  كُ ريمة ولم ي  ف للكشف عن حقيقة الج  جراء هاد  إ

منوحة قديرية الم  لطة التَّ وفقاً للسُ  خاذ الإجراءاتضائية ات   بيح للهيئات الق  رعية الإجرائية التي تُ مبدأ الشَّ 

مييز وهر التَّ ، وذلك هو ج  (35، صفحة 1998)السعيد،  مفاهيم العدالةخالفة ل  شرط ألا تكون مُ لها ب  

كرة ف   شروعية هوبدأ الم  م   أنَّ  حيثُ  شروعية الإجرائية؛بدأ الم  رعية الإجرائية وم  بدأ الشَّ ما بين م  

لطات ر من سُ اد  ف الصَّ رُ ص  جراء والتَّ لامة الإس   عناه أنَّ بما م   د القانونية،طبيق القواع  ت  قة ب  ل  ع  ت  قانونية مُ 

وحاة ست  ياسية مُ كرة س  رعية الإجرائية هو ف  بدأ الشَّ م   م طبقاً للقانون، في حين أنَّ ت  تطلب أن ي  حقيق ي  التَّ 
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تفقاً مع قواعد كون مُ جراء تتطلب أن ي  رعية الإش   عناه أنَّ ة، بما م  من القانون الطبيعي وقواعد العدال

، 2005)نمور،  شريع والقانون تفقاً مع التَّ كون مُ طلب أن ي  ت  جراء ت  شروعية الإم   العدل، في حين أنَّ 

 (47صفحة 

ريةصاص المحاكم اخت  أن ش  ولكن ماذا ب    رية بمحاكم الع سك  متعلقة ين في الجرائم غير الالع سك 

 ؟ ، مثل جرائم السرقة والشيك بدون رصيد وغيرها من الجرائم العاديةالع سك ري بالشأن 

ريةبالرجوع إلى مختلف التشريعات    ثَّوري ال العُقوباتالمطبقة في فلسطين )ومنها قانون  الع سك 

، وقانون أصول 2005لسنة  8ة رقم م، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني1979لعام 

زائيالمحاكمات  ر عجد بأن (، ن  1979لسنة  الثَّوري ة الج  اطبين الفلسطيني حدد الأشخاص المخ المُش 

ريةبهذه التشريعات أو بمعنى أخر الأشخاص المخاطبين في ظل الجرائم   .الع سك 

مية، والذي جريياسة التَّ في الس    يخصشَّ عيار البار الم  عين الاعت  شريعات ب  ذه التَّ تأخذ ه   حيثُ  

ريةفة ز على الص   ك  ر  يُ  ريمةظر عن نوع بغض النَّ  مُت هملل الع سك  أكانت جريمة  رتكبها، سواءالتي ي   الج 

جعل  العام، وبالتالي العُقوباتلة الأركان وفق قانون تكام  م مُ أحتة أم جريمة مختلطة، عسكرية ب  

ر ع خصمعياراً  لع سك ري ا الق ضاءناط اختصاص م   المُش  ريةافة تمثل في ضرورة توافر الص   ياً ي  ش   لع سك 

 لدى الجاني.

نظر جميع الجرائم التي يرتكبها الفلسطيني ب   الع سك ري  الق ضاءعيار يختص وطبقاً لهذا الم   

ري  نصوصاً ختلطة م  ون، ومن في حكمهم، أياً كان نوعها، سواء أكانت جرائم عسكرية بحتة أم مُ الع سك 

م من جرائم القانون العام، بالنسبة للجرائم أ، 1979لعام  الثَّوري  العُقوباتعليها في قانون 

بتلك الجرائم يكون له  الع سك ري  الق ضاءاختصاص  فإنَّ  الثَّوري  العُقوباتنصوص عليها في الم  

 كان ارتكابها.فة الدوام أياً كان م  ص  
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ريمها طيني إلى الكثير من الجرائم المنصوص على تجالفلس الثَّوري  العُقوباتولقد أشار قانون  

 ل م صل حة، هو لحماية االع سك ري  الق ضاءالعام، وسبب تجريمها في قانون  العُقوباتفي قانون 

رية خصفنجدها تتميز ب الع سك  ساءة إمحل الحماية. ومن هذه الجرائم: جرائم  ل م صل حةمرتكبها وا ش 

 العُقوباتة والاختلاس، فهذه الجرائم منصوص عليها في قانون ، وجرائم السرقالسُلطةاستعمال 

ايةً إنما يتم حم الع سك ري  الق ضاء، إلا أن النص عليها في قانون 1979الفلسطيني لسنة  الثَّوري 

 .الع سك ري تتعلق بالنظام  ل م صل حة

مةوفي ذلك أصدرت   ( لسنة 12)الدستورية العليا الفلسطينية قرارها التفسيري رقم  الم حك 

خصوالتي أكدت فيه على أن هناك ثلاث معايير لتطبق على العساكر وهي ال م2018 ي ش 

خصفالمعيار ال ؛والموضوعي والمكاني ريةي الذي يرتكز على الصفة ش  بغض النظر  مُت هملل الع سك 

ريمةعن نوع  ريمةكانت أالتي يرتكبها ، سواء  الج  تكاملة مُ م أختلطه م جريمة مُ أعسكرية بحته  الج 

ر عالعام وبالتالي جعل  العُقوباتالأركان وفق قانون  معياراً  الع سك ري  الق ضاءمناط اختصاص  المُش 

خص ريةياً يتمثل في ضرورة توافر الصفة ش  ما المعيار المكاني الذي يربط اختصاص أ،  الع سك 

ريةالمحاكم  ريمةبمكان وقوع  الع سك  كان مدنياً أسواء  ريمةالج  بغض النظر عن الطرف مرتكب  الج 

عيار الموضوعي جعل ما الم  أ الع سك ري يخضع للقضاء  الع سك ري م عسكرياً أم من هو في حكم أ

ر ع دون اشتراط صفة معينة ارتكاب جرائم معينه  الع سك ري  الق ضاءمناط اختصاص  الع سك ري  المُش 

تحدد الاختصاص في ضوء تطلب وقوعها في مكان معين بل ي   أوو المجني عليه أفي الجاني 

ريمةماديات  ناها الشرع وكفل حمايتها ع  يد لمصالح معينه ذاتها ونوعها لما تمثله من ضرر وتهد الج 

و أباشر د بطريق مُ د  ه  و تُ أر ضُ ي جريمة ت  بالنسبة لأ الع سك ري ينعقد للقضاء  الاختصاص لذلك فإنَّ 

كم التفسيري للمحكمة ما جاء في الحُ ، وعليه فإنه وفق ةمنيأ أوباشر مصلحة عسكرية غير مُ 
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عسكري يقترف  يلأ الع سك ري ص ينعقد للمحاكم لزم لثلاث سلطات بأن الاختصاالدستورية المُ 

 خارج عمله كعسكري. أوجريمة بحكم وظيفته 

ماناتالطلبِالثاني:ِالمِ  2.1.2 ِحاكمةقةِبإجراءاتِالمِ علِ تِ المِ ِض 

حلة في مر  الع سك ري  مُت همانة أساسية عامة للكضم الع سك ري  الق ضاءإضافةً إلى استقلالية  

ماناتناك هُ  حاكمة، فإنَّ المُ  ري الدَّعوى صل في رعة الف  سُ تعلقة ب  أساسية أخرى مُ  ض  )الفرعِ ةالع سك 

ريةوتسبيب الأحكام الأول(،ِ ِ)الفرعِالثاني(. الع سك 

ِالدَّعوىِِفيِالفصلِرعةسِ رعِالأول:ِالفِ 1.2.1.2ِ

طلوب، كم في وقته الم  دور الحُ طلب صُ ت  وإنما ي   جرد صدوره؛مُ حقق ب  ت   ي  ل لاكم العاد  إن الحُ  

ل الح   لأنه إذا جاء   حقيق العدالة؛م في ت  ه  من مُ قيقي للعدالة، ذلك أن عامل الزَّ فهذا هو الإدراك الح  

الناحية  ق في غير وقته فنكون منيل الح  لم، فإذا ما ق  فضي إلى إزالة الظُ تأخراً قد لا يُ ف مُ نص  المُ 

 .(123، صفحة 2005)الحديثي،  رنا من جوهر العدالة الكثيرس  ملية قد خ  الع  

هي روف كل قضية، ف  عتمد على ظُ ي   الدَّعوى صل في تعين فيه الف  د الذي ي  وع  ومعقولية الم   

عقول للفصل في حديد الميعاد الم  وت   علق بوقائع وتقدير القاضي وطبيعة النزاع، ونوع القضية،ت  ت  

 .(62، صفحة 1996)القاضي،  الدَّعوى 

خالفة جرى بالمُ عة، ذلك لأن الأخيرة تُ ر  س  ت  حاكمة المُ ريعة والمُ حاكمة السَّ ناك اختلاف بين المُ وهُ  

ماناتل وع من رق الطعن، وهذا النَّ لعادي وطُ ا الق ضاءفة لإجراءات خال  جرى مُ فاع، وقد تُ الد    ض 

 .(6، صفحة 1993)غنام،  خالف مبادئ حقوق الإنسانحاكمات يُ المُ 
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كونها  ؛مُت همالصلحة ب في م  صُ قوق التي ت  بيل الحُ من ق   الدَّعوى صل برعة في الف  د السُّ ع  وتُ  

م في ساه  مانة تُ حيط به، بالإضافة إلى أن هذه الضَّ المُ لق دة الاضطراب والق  نه من ح  ف ع  ف  خ  تُ 

ريمةفاظ على أدلة دالة بالح  حقيق الع  ت   جتمع قة المُ ، وزيادة ث  (203، صفحة 2016)مرزوق،  الج 

 د.حاكمات طويلة الأم  عن المُ  بعيدًا الق ضاءب

ر عن كُ ولم ي    حاكمات من قانون أصول المُ دة عامة ض  سألة كقاع  م هذه الم  ظ  الفلسطيني قد ن   المُش 

زائي ر عم، على عكس 1979لسنة  الثَّوري ة الج  من قانون  7الأردني، والذي أورد في المادة  المُش 

ريةحاكمات أصول المُ  مةم بأنه "على 2003لسنة  31ؤقت رقم الأردني المُ  الع سك  أن تبدأ  الم حك 

تالية، ت  عقد جلساتها في أيام مُ قديمها وتُ د إليها خلال عشرة أيام من تاريخ ت  ر  ية ت  ضظر بأية ق  في النَّ 

أجيل"، وردها في قرار التَّ رورة، ولأسباب واضحة تُ ساعة إلا عند الضَّ  48أجيل لأكثر من جوز التَّ ولا ي  

زائي الإجراءاترعة غير واردة في ولكن ذلك لا يعني بأن السُّ  حيث  ت الفلسطينية؛شريعاة في التَّ الج 

رعة بضمانة )سُ  مثل التزامًاشريعات والتي تُ تناثرة في هذه التَّ دت الباحثة العديد من النصوص المُ وج  

زائيحاكمات من قانون أصول المُ  186(، ومنها نص المادة الدَّعوى الفصل في  لسنة  الثَّوري ة الج 

مةت على م والتي أوجب  1979 رية الم حك  ب وج  ست  خالفات التي ت  المُ كمها في ر حُ صد  بأن تُ  الع سك 

بت على من ذات القانون والتي أوج   241شرة أيام، وكذلك نص المادة في ميعاد ع   كديريةقوبة ت  عُ 

ريةحكمة الاستئناف م   ، في موضوع الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمهظر بأن تنُ  الع سك 

زائي الإجراءاتوكذلك الحال في قانون  ل ت 2001لسنة  3طيني رقم ة الفلسالج  صوصه نُ م، والذي خ 

، باستثناء بعض الدَّعوى رعة الفصل في في سُ  مُت همالؤكد بصورة واضحة على حق على أي نص يُ 

(، ومنها الدَّعوى رعة الفصل في ضمانة )سُ ب   مثل التزامًاتناثرة في هذا القانون والتي تُ النصوص المُ 

عاء على الاد    ي ت رت بلا يجوز أن ت على أنه "ص  قانون والتي ن  ( من هذا ال196/3نص المادة )

زائي الدَّعوى ق المدني تأخير الفصل في بالح   مةرت ر  ة وإلا ق  الج   "، وأيضًابول الادعاءدم قُ ع   الم حك 
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حاكمة أو ين إرجاء المُ مُت همالياب أحد على غ   ي ت رت بلا  ت على أنه "صَّ ( والتي ن  295/1المادة )

"، أما القانون الأساسي الفلسطيني فقد كان نص ينمُت همالبالنسبة لباقي  الدَّعوى ظر في خير النَّ أت  

نائي التَّحقيقرحلة على هذا الحق في م   ( من 12حاكمة، حيث نصت المادة )دون مرحلة المُ  الج 

يجب إعلامه يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، و  هذا القانون بأنه "

حاكمة دون قدم للمُ محام، وأن يُ ن من الاتصال ب  ك  م  الموجه إليه، وأن يُ  الات  هامسريعاً بلغة يفهمها ب

 ".تأخير

 حيثُ  باشرة؛مانة بصورة غير مُ على هذه الض   مييز الأردنية قد أكدَّ وكان قضاء محكمة التَّ  

مةرارت هذه جاء بأحد ق   دعي ، حيث حقق المُ الن  ياب ة العامةمن قبل  مت تحقيقات سابقة"إذا ت   الم حك 

، الات  هاموتم إعداد لائحة  الات  هامن كما أصدر النائب العام قرار مع المميز وأصدر قرار الظَّ العام 

اضي ساس باجراءات التَّقضيعة للوقت وم  لأن في ذلك م   ؛لا يوجد ضرورة لإحالة القضية مجدداً  هُ نَّ فإ

مةت العقبة هي حكمة جناياطالما أن م   ختصة بنظر هذه القضية سواء كانت الجرائم المُ  الم حك 

، تمييز 11/5/2004)محكمة التمييز الأردنية، بتاريخ  سندة للميز اقتصادية أم غير اقتصادية"المُ 

 .(370/2004جزاء رقم 

زائيحاكمات ول المُ من قانون أص 93خر بأنه "أوجبت المادة ضت في قرار آوق    ة على الج 

جراءه حام وأجازت استثناء إشتكى عليه إلا بحضور مُ مع المُ  التَّحقيقالمدعي العام أن لا يجري 

لةرعة بسبب الخوف من ضياع السُّ -3دون حضور محام في ثلاث حالات هي: ....  )محكمة  "الأد  

 .(483/2003، تمييز جزاء رقم 29/5/2003التمييز الأردنية، بتاريخ 

ماناتالهو من  الدَّعوى صل في رعة الف  سُ ص الباحثة مما سبق بأن ستخل  وت    الأساسية  ض 

ر عحاكمة، وبالتالي يتوجب على في مرحلة المُ  الع سك ري  مُت هملل الفلسطيني أن يأخذ بذات اتجاه  المُش 
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ر ع زائيحاكمات بصورة واضحة ضمن قانون أصول المُ ص على هذه الضمانة الأردني والنَّ  المُش  ة الج 

ظر في بأن يتم النَّ  الع سك ري  مُت همحاكمة السريعة للم، والتأكيد على وجوب المُ 1979لسنة  الثَّوري 

ريةالقضية  مةمن قبل  الع سك  ةخلال  الم حك  أجيل واز التَّ ( أيام من تاريخ تقديمها، مع عدم ج  10) مُدَّ

مةة إلا عند الضرورة، ولأسباب توردها ساع 48لأكثر من   أجيل.في قرار التَّ  الم حك 

 الدَّعوى ، سقوط الدَّعوى في سرعة الفصل في  الع سك ري  مُت همالويندرج في إطار ضمانة  

زائي كة المُعلق تحريكها على الج  )المدعي بالحق المدني( جلستين  المُشت كيوى عند عدم حضور ش 

ريةجده الباحثة مطبقاً في إطار الدعاوى متتاليتين، وذلك ما لا ت ، على عكس الدعاوى الع سك 

زائي الفلسطيني العميد )عبد الناصر جرار(  الع سك ري ، وذلك ما أكد عليه النائب العام 15ة العاديةالج 

جلستين متتاليتين لا  المُشت كيفي مقابلة أجرتها الباحثة معه، حيث أكد على أن "عدم حضور 

رية الدَّعوى سقوط  عليه ي ت رت ب نائيكما هو الحال في المحاكم  الع سك  )مقابلة أجرتها  ة العادية"الج 

وعليه ترى . (2025الباحثة مع النائب العام العسكري الفلسطيني: العميد عبد الناصر جرار، 

ر عالباحثة بضرورة أن يسلك  زائي المُش  ر عي ذات مسلك الفلسطين الع سك ري  الج  زائي المُش  في  الج 

زائي الإجراءاتقانون  زائي الدَّعوى ة من خلال النص على سقوط الج  كة المُعلق تحريكها على الج  وى ش 

)المدعي بالحق المدني( جلستين متتاليتين بما يحقق أكبر ضمانة  المُشت كيعند عدم حضور 

 .ريةالع سك  في سرعة الفصل بالدعاوى  الع سك ري  مُت هملل

                                                           
زائية العادية المنظورة أمام المحاكم الجنائية تسقط الدَّعوى إذا  15 المدعي ) المُشت كيلم يحضر في الدعاوى الج 

كوى، في الجرائم المُ  بالحق المدني( جلستين متتاليتين قرار  من 3/2استناداً لاحكام المادة علق تحريكها على ش 
زائية رقم ( من قانون الإ5المعدلة للمادة ) 2014لسنة  17بقانون رقم   .2001لسنة  3جراءات الج 
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ريةِالأحكامِسبيبتِ رعِالثاني:ِالفِ 2.2.1.2ِ ِالع سك 

زائي الدَّعوى راحل حاكمة من أهم م  رحلة المُ عد م  تُ   حص رحلة التي يتم فيها ف  ذلك لأنها الم   ؛ةالج 

لةناقشة ومُ  ناعة تكون فيها ق  رحلة التي ت  كما أنها الم   ،التَّحقيقحري و ي التَّ رحلت  ت في م  ع  م  التي جُ  الأد  

نائيالقاضي  لةبناءً على  الج  زائي الدَّعوى كمه في ر حُ صد  يُ ف   ؛عروضة أمامهالم   الأد   ةة بالج  أو  الب راء 

زائي الدَّعوى الإدانة، وبما أن أهمية  زائي الدَّعوى افها بل أنه في مجال ر ف عند أطق  ة لا ت  الج  ة فإننا الج 

زائيكم لذلك فإن الحُ  ؛عمومهجتمع ب  م المُ هُ أمام قضية ت   ةب اسواء كان صادرً  الج  أم بالإدانة لا  الب راء 

 .(129، صفحة 2018)عبد الله،  بنى على أساس قانوني سليمد من أن يُ بُ 

زائيكم السليم للحُ  الق انونيويظهر الأساس   الأعلى والرأي  الق ضاءصوم و ن الخُ مكُ في ت   الج 

مثل هل، وتت  يل أو ج  ل في النزاع بناءً على هوى أو م  فص  د من أنه لم يُ أكُ القاضي للتَّ  راقبةالعام من مُ 

مكن القول بحيث يُ  ؛جه الذي جاء عليه،كمه على الو  صدر حُ هذه الوسيلة في التزام القاضي بأن يُ 

لةم د  بأن القاضي قد ق    ه قد جاء عادلاً كمه بأنع على حُ ل  ط  ل من ي  نطقية والكافية لإقناع كُ الم   الأد  

 .(17، صفحة 2011)الخرشة،  للقانون  اوموافقً 

حاكمة مان إجراء مُ ة وض  ق ضائيحقيق الجودة في الأحكام الروط الأساسية لت  ومن أهم الشُّ  

ة ق ضائيقرارات العليل الأحكام والسبيب وت  ، هو ت  ق ضائيحقيق للأمن العليها من ت   ي ت رت بعادلة بما 

كم في عليها القاضي أو هيئة الح   ند  ة التي است  الق انونيبررات ج الواقعية والمُ ج  ضمينها الحُ وذلك بت  

نائيحرير الأحكام عينة. ويحتاج ت  ضية مُ عين بخصوص ق  كم مُ إصدار حُ  إذ  ؛ناية خاصةة إلى ع  الج 

عتبرة فضلًا عن بيانات أخرى مُ  – مُت همسندة للعن الواقعة المُ  اا كافيً كم بيانً ضمن الحُ ت  ب أن ي  ج  ي  

)عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر  قضهستوجباً ن  عيباً مُ كان م   وإلا –جوهرية فيه 

 .(3، صفحة 1986التصرف في التحقيق، 
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هذه الدفوع أمام  ن أثار  ن الطاع  وحيث أ"الفلسطينية  النَّقضفي قرار محكمة  وفي ذلك جاء   

مة لهذه الدفوع أو  ض  رَّ ع  ت   هُ أنَّ  فيه لا يتبيَّن منهُ  الم طعون كم ه الحُ ما أورد   أنَّ  الاستئنافية إلا الم حك 

)محكمة  "سبيبعليل والتَّ صور بالتَّ مما يشوب ذلك الحكم بالقُ  ؛ث عنهاحدُ ت عن التَّ شها، بل التف  ناق  

 .(54/2009، تقض جزاء رقم 14/9/2009النقض الفلسطينية، بتاريخ 

مةسبيب الأحكام أن قصود بقاعدة ت  الم   وبالتالي فإنَّ   بين كافة جب أن تُ كمها ي  في حُ  الم حك 

مةإغفال  ها، وأنَّ دت عليها في الوصول إلى قناعت  والأسانيد التي استن   الدَّعوى ع وقائ   ذكر ل   الم حك 

مةبل الخصوم يعني وقوع ثارة من ق  فوع المُ فع من الدَّ د على د  وهرية أو الرَّ ي واقعة ج  أ في  الم حك 

 .(19، صفحة 2015)زريقي،  عليل والتسبيبخطأ التَّ 

زائيسبيب الأحكام غم من أن ت  على الرَّ و   زائيم حاك  نظرية الإثبات أمام الم  رتبط ب  ة مُ الج  ة، الج 

م بأن يبين، وهو بصدد تسبيب حكمه، عناصر الإثبات، بالتفصيل. ولكن لز  إلا أن القاضي لا يُ 

ريمةتكون منها عين كل الظروف التي ت  على القاضي أن يُ  دته ن عقيدته والأثر الذي ولَّ عل  ، وأن يُ الج 

لةه في نفس   نى رق الإثبات التي ب  وتفصيل طُ  لزم ببيان، وإن كان غير مُ الدَّعوى قدمة في المُ  الأد  

قدمه أحد هم يُ د على كل دفع جوهري أو مُ بالرَّ  الزم أيضً قاده عليها بوجود هذه الظروف، وهو مُ اعت  

ظهر قناعته عليه أن يوضح، ويُ  الب راء ةكم بالإدانة أو بالقاضي وهو بصدد الحُ  الخصوم، وهكذا فإنَّ 

د على كل الدفوع الجوهرية مت فيها، ومن خلال الرَّ التي ت  من خلال بيان الواقعة والظروف  ؛وعقيدته

 .(541، صفحة 2005)نمور،  الدَّعوى قدمة في المُ 

عضها بوقائع تعلق ب  ملة من البيانات ي  كر جُ د من ذ  فإنه لا بُ  ؛اكم كافيً سبيب الحُ ولكي يكون ت   

من قانون  276وقد نصت المادة  ،وهريةدفاعهم ودفوعهم الج   صوم وأوجهوطلبات الخُ  الدَّعوى 

زائي الإجراءات يشتمل  على أن " كمشتمل عليها الحُ جب أن ي  ة الفلسطيني على البيانات التي ي  الج 
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 الن  ياب ة العامةلبات لخص ط  حاكمة وعلى مُ والمُ  الات  هامخص الوقائع الواردة في قرار ل  كم على مُ الحُ 

وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة  مُت هماللحق المدني ودفاع دعي باوالمُ 

 ".دنيةعويضات الم  قدار التَّ وم   العُقوبةحديد نطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى ت  ة المُ الق انوني

زائي الإجراءاتمن قانون  351كما ونصت المادة    قضالنَّ عن بة على حالات قبول الطَّ الج 

زائيكم بالحُ  ، المادة السابقة راعاة أحكاممع مُ "سبيب، وذلك كما يلي ، والتي من بينها حالات التَّ الج 

فايتها، كم من أسبابه الموجبة، أو عدم ك  الحُ  لو  خُ  -6إلا للأسباب التالية:  النَّقضقبل الطعن بلا يُ 

 ا".هض  ها، أو تناقُ موض  أو غُ 

من قانون  276المادة  ولا يكفي لتطبيق حكم"الفلسطينية  النَّقضحكمة ضت م  وفي ذلك ق   

زائي راءاتالإج جمل عن أسباب دها المُ في ر   الاستئنافيةحكمة البداية بصفتها ن تكتفي م  أ ةالج 

مة ج  نس  دانة الطاعن جاءت مُ إرجة الأولى في حكمة الدَّ وصلت إليها م  ن البينة التي ت  أالاستئناف )

ر ركان أكمها ج في حُ عال  ن تُ أضي قدمة وتتفق معها( وإنما يقت  مع البينات المُ  واستظهارها من  يمةالج 

لة سط حكمتنا ب  ستطيع م  حتى ت   ؛سندة إليهالمُ  التُّهم ةالطاعن ب مُت همالدانة إاعية إلى سباب الدَّ والأ الأد  

عليل والتسبيب فيه بقصور في التَّ  الم طعون شوب القرار مما ي   ؛فيه الم طعون ها على القرار رقابت  

زائي الإجراءاتمن قانون  351بالمادة  ويوجب نقض الحكم عملًا  جتمعه لورود أسباب الطعن مُ  ةالج 

 .(25/2012، نقض جزاء رقم 26/4/2012)محكمة النقض الفلسطينية، بتاريخ  "عليه

ة التي تأخذ بها ق ضائيم العملية الحكُ سبيب أحد العناصر الأساسية التي ت  ر الالتزام بالتَّ عتبيُ و  

امة لقاضي ناعة التَّ دل، فإذا كانت العدالة تقوم على الق  ة في سبيل الوصول إلى الع  الق انونيالأنظمة 

كم ن يكون هذا الحُ ، وأالب راء ةصدره، سواء بالإدانة أم بكم الذي يُ الموضوع، فالوصول إلى الحُ 

يان الأسباب الكافية تحقق إلا من خلال التزامه بب  عن الخطأ، فإن هذا لن ي   اا وعادلًا وبعيدً صحيحً 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13854_350#A13854_350
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A13854_350#A13854_350
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_276
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_276
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_351
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_351
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)الخرشة،  در عليهحو الذي ص  كمه في الواقع والقانون على النَّ برر صدور حُ غة التي تُ والسائ  

 .(59، صفحة 2011

زائيف بعض الفقه الأردني تسبيب الحكم ر  ع  ويُ   مات قد  مجموعة الأسانيد والمُ "بأنه  الج 

، أو براءته، أو مُت همالنطقية التي تقود إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، من حيث إدانته الم  

)حسني ، شرح قانون  "عينصل في الموضوع على وجه مُ ضائه في أمر سابق على الف  من حيث ق  

 .(943، صفحة 1988الإجراءات الجنائية، 

هم على الاستنتاج درت  ضاة وقُ سن أداء القُ بين حُ كم تُ وجبة لإصدار الحُ فالأسباب المُ  

بعدالة  مم والاستبداد، وإشعار الرأي العاحكُ نة التَّ ظ  ن م  ععدهم رسيخ مبدأ العدالة، وبُ خلاص وت  والاست  

علومات الصادقة في بناء حيحة والم  يعتمد على الوقائع الص  و قتهم به، سن ث  وأنه عند حُ  الق ضاء

فندها والفصل في كم ليُ إلى أسباب الحُ  اصل في الطعن يوجه أساسً القرارات والأحكام. كما أن الف  

كم للحُ  مليةتيح الدراسة الع  فنيد الطعن لها، ويُ ناقشة هذه الأسباب في ضوء ت  الطعن يعتمد على مُ 

 .(360، صفحة 1998)الحلبي م.،  تبع التطور العلمي للقضاءوت  

نائيسبيب الأحكام وتستخلص الباحثة مما سبق بأن ت    ريةة الج  ماناالعتبر من يُ  الع سك   تض 

ر عررها التي ق   زائي الدَّعوى في  المُش  م على ت  ح  يُ م، وهذا الواجب لك الأحكاضمن عدالة ت  كي ي   ؛ةالج 

ر صُ ب  ت  يها ب  كم القانون ف، وإعمال حُ الدَّعوى زمين في دراسة موضوع هد اللاَّ ناية والجُ ل الع  ذ  القاضي ب  

اد، كما ز والاستبدحيُ ظنة التَّ سلمه من م  نزلة الاحترام ويُ أنه أن ينزل قضاءه م  كمة، وهذا من ش  وح  

 كم القانون.مع حُ  جعله متفقًاض، وي  عور عار  و شُ حة أفة جام  جنب حكمه عن أية عاط  يُ 
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ماناتالبحثِالثاني:ِالمِ  2.2 ريِِم ت همللِالخاصةِض  ِحاكمةالمِ ِرحلةمِ ِفيِالع سك 

نائيشريعات جه غالبية التَّ ت  ت    ريةشريعات بما فيها التَّ –ة الج   الع سك ري  مُت همالإلى إحاطة  -الع سك 

دة مبادئ قانونية أكيد على ع  من خلال التَّ عتبرة، مُ  ماناتض  ب الدَّعوى باعتباره الطرف الضعيف في 

كفي   ؛مُت همالة التي تتعامل مع ق ضائينفيذية والهيئات اللطات التَّ مة للسُ لز  ل نصوص تشريعية مُ ش 

في الدفاع وحق  مُت همالرياتهم، وتحقيق التوازن ما بين حق وذلك بهدف ضمان حقوق الأفراد وحُ 

ريمةب رتك  العقاب من مُ صاص و الدولة في الق   من أهم  . ولعلَّ (420، صفحة 2014)الزكري،  الج 

ماناتالهذه  هم في الدفاع من خلال الاستعانة بمحامي وإحاطته بالتُّ  الع سك ري  مُت همالحق  ض 

 الع سك ري  الق ضاءعن وكذلك حقه في الطعن بالأحكام الصادرة )المطلبِالأول(،ِ المنسوبة إليه

ِ)المطلبِالثاني(.بطرق الطعن العادية وغير العادية 

ريِِم ت همالِقطلبِالأول:ِحِ المِ 1.2.2ِ ِفاعالد ِ ِفيِالع سك 

د على طلبات عرض طلباته وأسانيدها، والرَّ ل خصم ب  كُ تاحة ل  نات المُ ك  هو الم  حق الدفاع  

مةن ك  م  على نحو يُ همة، ا لتُ ا لحق أو نفيً ه وتفنيدها، إثباتً خصم   سم لوغ الحقيقة، وح  من بُ  الم حك 

 .(239، صفحة 1997)بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة،  عروض عليها بعدالةزاع الم  الن   

 ه بمحامي بما يحقق توازن بينفي الدفاع من خلال استعانت   الع سك ري  مُت هماليتمثل حق  

أثير ن عدم وجود هذا التوازن يؤدي إلى التَّ لأ حاكمة؛في مرحلة المُ  الات  هاموق الدفاع وحقوق حق

هم بالتُّ  الع سك ري  مُت همال، بالإضافة إلى إحاطة سلباً على دور المحامي في حماية حقوق الدفاع

 المنسوبة إليه، وذلك ما سيتم بحثه خلال هذا المطلب كما يلي:
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ريِِم ت همالِحقول:ِالفرعِالِأ1.1.2.2ِ ِحاميبمِ ِبالاستعانةِالع سك 

ماناتالإن من أهم   مكينه مومية هو ت  العُ  الدَّعوى في جميع مراحل  مُت همنحها للالواجب م   ض 

ستطيعون، لسبب أو لآخر، ناك الكثير من الأشخاص الذين لا ي  من حقه بالدفاع عن نفسه، لكن هُ 

قصود والم  . عاقب عليهحيطة بارتكابهم الفعل المُ لظروف المُ سهم وإثبات براءتهم أو االدفاع عن أنفُ 

ينات والشهود، خصوصًا ت، وذلك من خلال إحضار البَّ د  هنا توضيح الظروف الحقيقية إن وج  

خصوأنه غالبًا ما يكون ال  السُلطةحتجزاً لدى الذي تم اتهامه بارتكاب جريمة معينة يكون مُ  ش 

)أبو بكر،  كن من الدفاع عن نفسه على الوجه المطلوبلن يتم   ، لذا فإنهالتَّحقيقالمختصة في 

 .(54، صفحة 2005

خصإلى اتهام ال التَّحقيق سُلطةوفي حال انتهت   ريمةب ش   مُت همالحال المنسوبة إليه، يُ  الج 

نائيإلى القاضي  خصحقوق هذا الفظ د من ح  المراحل كان لا بُ  ، وفي ضوء تلك  الج  بتوفير  ش 

مانات مهما وصلت درجة ثقافته وأياً كانت درجة  مُت همالقانونية تكفل له الاستعانة بمحاميه، و  ض 

نه قد لا يستطيع استجماع قوته وقدراته بتأثير الانفعال أتمكن من الدفاع عن نفسه إذ ذكائه قد لا ي  

نا كان دة للدفاع، ومن هُ د العُ عُ يع معه أن ي  قد لا يستط الات  هامأو الغضب أو أن وضعه في موضع 

ولحق . ضمن معه تحقيق العدالةنسب إليه بما ي  عليه أن يستعين بمساعدة قانونية تقوم بتنفيذ ما يُ 

نائيحقيق العدالة الدفاع شأن كبير في سبيل ت   عنية ص الاتفاقيات والمواثيق الدولية الم  نُ ة، ولذلك ت  الج 

ر عمها لته الدساتير الحديثة، ونظ  مية هذا الحق، ومن ثم كف  بحقوق الإنسان، على أه نائي المُش   ؛الج 

ماناتحاكمة قانونية تكفل له فيها بريء حتى تثبت إدانته في مُ  مُت همالف  الدفاع عن نفسه ض 

 .(1، صفحة 2010)المطيري، 
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ت ثبُ بريء حتى تً  مُت همال"الفلسطيني على أن من القانون الأساسي ( 14ة )نصت المادو  

ماناتكفل له فيها حاكمة قانونية ت  إدانته في مُ  ب أن جفي جناية ي   مُت همالدفاع عن نفسه، وكل  ض 

 ت هممُ الن افتراض براءة إأعلاه، ف "14"وبناءً على ما ورد في المادة ". حام يدافع عنهيكون له مُ 

 حام، وجاء أيضاً في نفس المادةلدفاع عن نفسه والاستعانة بمُ من ا مُت هماليعني وجوب تمكين 

ريمةإذا كانت  مُت همالالنص على وجوب أن يكون هناك محام يدافع عن  ة، وذلك يمن نوع جنا الج 

بل ومن سُ  الإجراءاتد من ضمان سلامة للخطورة التي تنطوي عليها هذه الجرائم وبالتالي فلا بُ 

 حام يدافع عنوكيل مُ قتضاه وجوب ت  ، ونص المادة مُ مُت همالافع عن حام يدهذا الضمان وجود مُ 

حام ك مُ ن يكون هناأوكل محام، فلا بد و محامية أو يُ  مُت همالفي الجنايات حتى ولو لم يذكر  مُت همال

 ت.في الجنايا مُت هملل

الاعتراف  ج عن شهادة الزور أووغياب هذا الحق يؤدي حتماً إلى تزييف الحقائق التي قد تنتُ  

حجب عنه الحقيقة، وي   الق ضاءل ل  ض  شروعة، الأمر الذي سيُ نتزع عن طريق الوسائل غير الم  المُ 

لقي طيرة، وحق الدفاع هو الذي يُ ة خ  ق ضائيطاف إلى الانزلاق في أخطاء ويؤدي به إلى نهاية الم  

د كب  دون أن يت   مُت همالسند إلى مُ ال الات  هامعة إقامة الدليل على صحة ب  ت   الن  ياب ة العامةق على عات  

الموجهة إليه بأحد  التُّهم ةأن يدفع  مُت همالضة فيه، لذا يكفي فتر  الأخير عناء إثبات براءته وهي مُ 

حري الحقيقة إلى القاضي بء ت  ل ع  فينتق   ؛أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب

إذا كان من حق موض، فبس فيه ولا غُ غاً لا لُ د عليه رداً سائ  الذي يتعين عليه أن لم يأخذ به أن ير 

نزل عقوبة بغير الجاني، جتمع تظهر واضحة في ألا ت  صلحة المُ فإن م   ؛دان وهو بريءألا يُ  مُت همال

)بكار،  وصولًا للحقيقة الق ضاءومن هنا صح اعتبار حق الدفاع إحدى الوسائل التي يتذرع بها 

 .(240، صفحة 1997حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، 
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ر عد أن ج  ن   ؛صوص القانون الأساسي الفلسطينيومن خلال نُ   على  ص  ر  الدستوري ح   المُش 

ماناتة من مانة هام  حق وض  حام ك  مُ عانة ب  ق الاست  فالة ح  ك   ل من لة، وحق أصيحاكمة العاد  المُ  ض 

زائي الإجراءاتك فقد جاء قانون اءً على ذل  وبن .مُت همالقوق حُ  لى هذا ع احافظً لسطيني مُ ة الف  الج 

ية، وبالتالي حفظ كون هذا الحق من الحقوق الأساسية والدستور ه بما ي  مارست  ماً لمُ نظ  لاً ومُ فص  ق مُ الح  

 .محامعانة ب  شريعي لحق الاست  كريس التَّ د في التَّ لا بُ 

مةق قدم على ح  في ذلك مُ  هُ حاميه، وحقَّ اختيار مُ  ر فيحُ  مُت همالوالقاعدة أن   في  الم حك 

مةضت وقد ق   ،اختياره خصن اختيار الأب صرالدستورية العليا في م   الم حك  دافع عنه حام يُ لمُ  ش 

 رفيها،لة بين ط  تباد  قة المُ وامها الث   لاقة قانونية ق  تم في إطار ع  ما ي  ل أتعابه، إنَّ حمُ على ت   ارً ويكون قاد  

)بكار  ستور لحق الدفاعلها الد  ف  حل للحماية التي ك  هذا الحق في الاختيار م   لَّ ظ  ن بالتالي أن ي  تعي  وي  

 .(250، صفحة 1997، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، 

من و  ،شروعةجراءات م  ؤسسة على إحاكمة المُ رضات المُ فت  د مُ فاع هو أح  ق الد   ح   بما أنَّ و  

ماناتأهم  حقوق دارة بين الكان الص  حتل م  ي   ؛"حق أصيل"بيل الحقوق الطبيعية فهو كذلك من ق   ؛هاض 

 .لعدالة أيضاً حقيق امع في ت  جت  المُ  ل م صل حةل ب   ؛بالفرد فحس ل م صل حةر قر  ت  ردية العامة، ولم ي  الف  

ماناتالسود كافة حام ي  مُ ب  عانة ح أن حق الاست  ض  ت  لال ما سبق ي  من خ  و   لى وهو أهمها ع ض 

أجيل قه في طلب دعوة المحامي وت  حاميه، وح  عيين مُ في ت   مُت همالع عن ذلك حق فرَّ ت  الإطلاق، وي  

حام فقد مُ ق الاستعانة ب  يادة ح  بدأ س  حامي، ونتيجة لم  عيين أكثر من مُ في ت   اقه أيضً جواب، وح  الاست  

نائيحصين لتَّ ماية واأعطى القانون الح    .مُت همالحقوق ماية ل  لهذا الحق ح   الج 

ريةوفي إطار الدعاوى   الاستعانة بالمحامي للدفاع عنه في ضوء  الع سك ري  مُت هم، فإن للالع سك 

ر عحيث أنه كقاعدة عامة أجاز مجموعة من الأدوار والمهام،  الدستوري والعادي الفلسطيني  المُش 
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من القانون الأساسي الفلسطيني  12)المادة  التَّحقيقلائهم في والمقارن للخصوم اصطحاب وك

ولذلك، وحيث يجوز حضور الخصم، يجوز حضور محاميه، ويسري على ، م(2003المُعدل لسنة 

ه فحيث يكون من حق المحامي ما يسري على الخصم من حيث قاعدة العلانية واستثناءاتها، وعلي

غيبة الخصم، جاز لها منع وكيله، فلا يجوز منع وكيله، إلا إذا في  التَّحقيقجراء إ التَّحقيق سُلطة

، وكل ما التَّحقيقاقتضت الضرورة ذلك، وليس للخصوم التمسك بضرورة دعوة وكلائهم لحضور 

ة ، صفح1998)حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية،  التَّحقيقلهم هو اصطحابهم لهم أثناء 

633). 

ر ع ولم يستثن    جراءات حددين من إن مُ في جناية، وبالنسبة لإجرائي مُت همالإلا من ذلك،  المُش 

، وهما: الاستجواب والمواجهة، حيث يجب في هذه الحالة، دعوة المحامي للحضور إن التَّحقيق

ى ة لقو ق ضائية الم( بشأن الهيئ2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )6وجد، فقد نصت المادة )

ماناتالأمن بعنوان " ريةالدفاع" على وجوب مراعاة المحاكم  ض  ماناتل الع سك   الدفاع وحقوق  ض 

 أمامها ومراعاة كافة المعايير الدولية المتعلقة بذلك. مُت همال

في جناية، عند  مُت همالتغاضى عن دعوة محامي القانون للمحقق أن ي   ومع ذلك، أجاز   

ين أو الشهود، وذلك في حالتين وردتا على سبيل الحصر، مُت همالمواجهته بغيره من استجوابه أو 

لةلبس وحالة الاستعجال، التي تقوم على الخوف من ضياع هما: حالة التَّ  ، وفي غير هاتين الأد  

، 2014)أبو العينين،  إن وجد مُت همالن السابقين بدون محامي لا تجوز مباشرة الإجرائي الحالتين

 .(236صفحة 

ر عالابتدائي الذي أجازه  التَّحقيقوتدخل المحامي أثناء   على النحو المبين سابقاً يقتصر  المُش 

فقط، والإطلاع على جميع الأوراق  التَّحقيقعلى مجرد الحق في الحضور، ومتابعة إجراءات 
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، دون أن يكون له أي حق أثناء (159، صفحة 2001)خليل أ.،  الدَّعوى والمستندات المقدمة في 

و م إلى الشهود أو الخصوم بالدفوع أ، في أن تصدر منه أية إشارات أو إيماءات أو كلاالتَّحقيق

أذن له ، إلا إذا أذن له المحقق بالكلام، وإذا لم يالتَّحقيقالطلبات، أو إبداء أية ملاحظات على 

 المحقق بالكلام، ليس له أن يتكلم، وما على المحقق في هذه الحالة، إلا أن يثبت ذلك في محضره

 .(96، صفحة 2015)الشهاوي و الشهاوي، 

 حقيقالتَّ على القائم بقيد بتلك المعايير والمحددات الأربعة هو تقيد وجوبي، وهكذا فإن التَّ  

ر عفاذه تحقيقاً للمشروعية في نطاق الاختصاص والسلطات التي خولها بتدائي إنالا ولًا له وص المُش 

 .التَّحقيقللتصرف بنتائج ومستخرجات ذلك 

ريِِم ت همالِةحاطِ إِ رعِالثاني:ِالفِ 2.1.2.2ِ ِإليهِةِ نسوبِ المِ ِمهِ بالتِ ِالع سك 

مةوجب على ت  ي     مُت هملل الات  هاموجيه عنى ذلك ت  وم   نسوبة إليه؛الم   التُّهم ةب مُت همالة إحاط   الم حك 

لةه بت  ه  واج  ها ومُ أن  ش  ه ب  دوين أقوال  نسوبة إليه وت  الم   التُّهم ةؤاله عن وسُ  لة في رية الكام  وإعطاؤه الحُ  الأد  

)أبو الروس،  راءتهه وإثبات ب  ن نفس  فاع ع  من الد    مُت همالمكين كمة من ذلك ت  الإدلاء بأقواله، والح  

 .(407، صفحة 1990المتهم، 

زائيشريعات م التَّ عظ  اعدة مُ ت على هذه الق  صَّ د ن  وق    ب من قانون /123المادة ة، ومنها الج 

نائي الإجراءات زاء شروع قانون الج  من مُ  52ت المادة م، وأحال  1950لسنة  150ة المصري رقم الج 

 الإجراءاتمن قانون  155م والمادة 1960لسنة  16زاء العام رقم يتي لقانون الج  الكو  الع سك ري 

زائيحاكمات والمُ  حاكمات من قانون أصول المُ  103م، والمادة 1960لسنة  17ة الكويتي رقم الج 

زائي زائيحاكمات من قانون أصول المُ  280م، والمادة 2002لسنة  46ة البحريني رقم الج  ة الج 

زائيحاكمات من قانون أصول المُ  215م، والمادة 1950لسنة  112السوري رقم  ة الأردني رقم الج 
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زائيحاكمات من قانون أصول المُ  48م، والمادة 1961لسنة  9 لسنة  الثَّوري لسطيني ة الف  الج 

  م.1979

ه في قأمين ح  رورية لت  الض   الإجراءاتة إليه من نسوب  الم   التُّهم ةعلى  مُت هماللاع د إط  ع  ويُ  

)مشعشع،  هحت  صل  كون من م  ريقة التي ت  دفاعه بالطَّ ل   مُت همالنظيم ؤدي إلى ت  عد وسيلة تُ إذ تُ  فاع؛الد   

، صفحة 1999استعانة المشتكي عليه بمحام خلال الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي، 

مةق نفي ح  لا ت   دةه القاع  ير أن هذ  ، غ  (30  ع؛قائ  ه الو  لهذ   الق انونيصف غيير الو  ت   سُلطة الم حك 

)حسب الله، شرح قانون  التُّهم ةعديل ت   سُلطةللواقعة، و  الق انونيصف غيير الو  ت   سُلطةحكمة لم  فل  

ملية هو ع   ؛الق انونيقصود بالوصف ، والم  (304، صفحة 1995أصول المحاكمات الجزائية، 

مةها قوم ب  قانونية ت    رها؛نظُ التي ت   الدَّعوى وضوع رمية م  ناصر الجُ كييف الع  ختصة عند ت  المُ  الم حك 

)بكار ، حماية حق المتهم في  رميةعة الجُ ب التطبيق على الواق  الواج   الق انونيص حديد النَّ ف ت  هد  ب  

 .(273، صفحة 1997محاكمة عادلة ، 

مةف  لتها وأد   الدَّعوى م مع واقعة لائ  المُ  الق انونيصف طلقة في اختيار الو  رية المُ لها الحُ  الم حك 

عديل يؤدي إلى قدمة أم أن هذا التَّ ينة المُ شملها الب  ع لم ت  عديل على وقائ  واء أكان التَّ س   التُّهم ةعديل وت  

مةتوجب على ، وي  16عقوبة أشد أن  التُّهم ةعديل همة أو ت  للتُّ  الق انونير الوصف يُ غ  حالة ت  في  الم حك 

مةن نفسه، وعلى فاع ع  حقه في الد   يانة ل  ص   وذلك   عديل؛غيير أو التَّ إلى هذا التَّ  مُت هماله ب  ن  تُ   الم حك 

                                                           
زائية الكويتي رقم  132انظر المادة  16 ذلك م وتعديلاته، وك1960لسنة  17من قانون الإجراءات والمحاكمات الج 

زائية الأردني رقم  234المادة  من  108/2م وتعديلاته، والمادة 1961لسنة  9من قانون أصول المحاكمات الج 
زائية البحريني، وكذلك المادة  زائية العراق 190قانون أصول المحاكمات الج  ي رقم من قانون أصول المحاكمات الج 

 م.1971لسنة  23
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ةه الحُ من  أن ت   ات المتهم قبل وأثناء المحاكمة: دراسة )الكبيسي، ضمان فاعهحضير د  ت  ية ل  الكاف   مُدَّ

 .(717، صفحة 1981مقارنة، 

نايات حكمة الج  بار على إجراء م  لا غُ صرية بأنه "الم   النَّقضحكمة ت م  ض  ق   ؛ا لذلكوتطبيقً  

طت الأفعال د غ  حقيقاتها ق  ت   أن دد طالماش  رف مُ تل مع ظ  سيط إلى ق  ب  تل الهمة الق  دلت تُ إن هي ع  

ت ض  ذلك ق  وك  ، (158/1968)محكمة النقض المصرية، نقض جزاء رقم  "مُت هماللى سندة إالمُ 

مةقيد ت  قولها "ت  مييز الأردنية ب  حكمة التَّ م   طروحة طبيق القانون على الواقعة الم  ت  كمها ب  في حُ  الم حك 

قيدة بالوصف الذي جاء في ير مُ ديها غ  ت ل  قضي بما يثبوت   ،عةث هذه الواق  بح  ليها أن ت  أمامها وع  

انون على ذلك غه الق  سبُ حيح الذي ي  صف الص  عة بالو  ف الواق  ص  بها أن ت  ل من واج  ب   يابة؛إدعاء الن   

 .(995/1999، تمييز جزاء رقم 9/3/2000)محكمة التمييز الأردنية، بتاريخ  عل"الف  

مةت د  لك أكَّ وكذ    وضوع حكمة م  مييز م  مة التَّ حك  عتبر م  قولها "تُ بدأ ب  ها على هذا الم  ذات   الم حك 

نائيمييز الأحكام ظر في ت  النَّ  ند  ع   ج( /88ملاً بأحكام المادة )رطة ع  حكمة الشُّ ن م  ر ع  صدُ ة التي ت  الج 

نة ي   ضوع في وزن الب  و حكمة الم  قررة لم  لاحيات المُ كون لها ذات الصَّ وي   ،من قانون الأمن العام

ل ب الوسائ  ت  ليه ور  م ع  ز  ر فيما ع  ك  د ف  اني ق  كون الج  بق الإصرار أن ي  ر س  نصُ طلب عُ ت  ي  و قديرها، وت  

وليد  تل كان  عل الق  بت أن ف  فإذا ما ث   ،الئ الب  ته وهو هاد  ريم  كاب ج  م على ارت  م أقد  ب ثُ واق  ر الع  بَّ د  وت  

نسوبة الم   التُّهم ةعديل وصف كون ت  عل وي  في عن هذا الف  نت  صرار ي  بق الإصف س  و   فإنَّ  ؛هت  حظ  ل  

)محكمة التمييز  حيح للقانون"طبيق ص  صد هو ت  تل الق  ناية الق  مد إلى ج  تل الع  ناية الق  من ج   مُت هملل

 .(492/1998، تمييز جزاء رقم 13/8/1998الأردنية، بتاريخ 

قرر أنه ولئن كان الأصل أن ن المُ ه "م  صوص بأنَّ هذا الخُ مييز الكويتية ب  مة التَّ حك  ضت م  وق   

سند إلى عل المُ على الف   الن  ياب ة العامةغه سبُ الذي ت   الق انونيد بالوصف قي  ت  وضوع لا ت  مة الم  حك  م  
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ليها طبق ع  وأن تُ  ،هااف  كييفها وأوصميع ت  ج  طروحة ب  عة الم  ص الواق  ح  م  لفة أن تُ ك  ، بل هي مُ مُت همال

 مُت همالب عاق  طاق بألا تُ م في هذا الن   ز  لت  ليها أن ت  جب ع  ه ي  إلا أنَّ  ،حيحاً طبيقاً ص  انون ت  صوص الق  نُ 

 ات"التَّحقيقعة أساس من الواق   لك  ت  ل   تى ولو كان  ح   الات  هامقرير ت  دت ب  ر  ير التي و  عة مادية غ  ن واق  ع  

 .(439/1998)محكمة التمييز الكويتية، تمييز جزاء رقم 

نسوبة ميع الأفعال الم  ج  ه ب  علن  أن يُ  مُت همالجوب ست  عاء العام الذي ي  ضو الاد   ب على عُ ج  يه ي  ل  وع   

بصيره ت   ليهجب ع  ها، كما ي  ب  سب  ب   التَّحقيقجري قائع التي ي  دم إغفال أي من الو  رم، وع  ة للجُ ون  ك  إليه المُ 

صف أو كر الو  صة مع ذ  خ  ل  ت مُ تى لو كان  وأمانة ح   ل وضوحكُ ب   ك  ل  ه، وذ  د  مة ض  القائ   الات  هاملة بأد  

، 2006)خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع،  نسوبة إليههذه الوقائع الم  ل   الق انونيكييف التَّ 

عاء العام ضو الاد   ره عُ ك  الذي ذ   الق انونيصف رت الو  يَّ روف غ  رت ظُ ه  تى لو ظ  ، ح  (197صفحة 

عاء العام من ضو الاد   منع عُ ك لا ي  ل  ذ   القاضي، إلا أنَّ  سُلطةهائي هو من كييف الن  التَّ  ، لأنَّ مُت هملل

 منها.ض  ت  ع التي ت  ة للأفعال مع الوقائ  الق انونيكر الأوصاف ذ  

ر عوكان    مُت همالة خصوص إحاط  قارنة ب  شريعات المُ هج التَّ على ذات ن   ار  ي قد س  لسطينالف   المُش 

زائي الإجراءاتمن قانون  118ت المادة صَّ ن   حيثُ  جوابه؛سندة إليه عند است  هم المُ بالتُّ  ة الفلسطيني الج 

كام المادة بض وفقاً لأحه بأمر الق  ليه بعد إبلاغ  قبوض ع  استجواب الم  الن  ياب ةتولى وكيل ي  على أنه "

من القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل على  12ت المادة صَّ "، كذلك فقد ن  ( من هذا القانون 105)

غة لُ ب   اريعً ب إعلامه س  بض عليه أو إيقافه، ويج  ض عليه أو يوقف بأسباب الق  قب  لغ كل من يُ ب  يُ أن "

"، أيضاً حاكمة دون تأخيرم للمُ قد  حام، وأن يُ مُ ن من الاتصال ب  ك  م  ه إليه، وأن يُ وج  المُ  الات  هامفهمها بي  

زائيحاكمات من قانون أصول المُ  48المادة ت صَّ فقد ن   عندما على أنه " م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

ب ن الكات  و  د  نسوبة إليه ثم يُ الم   التُّهم ةعه على طلُ ويته وي  تثبت من ه  دعي العام ي  أمام المُ  مُت هماليمثل 
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دعي العام دق عليها المُ ص  ه ويُ ع  صمة إصب  ب  ه أو ب  ائ  ها بإمض  عُ يوق  ليه ف  تلوها ع  حضر وي  أقواله في الم  

 ".بوالكات  

ريمةلماً بع   مُت همالأهمية إحاطة  ثة بأنَّ وترى الباح    هذه  ، إلى أنَّ تهال  نسوبة إليه وأد  الم   الج 

من  ت هممُ المكين ؤدي إلى ت  افات، وتُ ر من أقوال أو اعت   مُت همالبديه حة ما يُ ص  رورية ل  الإحاطة ض  

حاميه أو مُ  مُت همالم د  ق  ور أن يُ ص  ت  ير المُ ن غ  م  طة وكيله، ف  فسه أو بواس  ن  ه ب  فس  فاع عن ن  عداد للد   الاست  

لةش ناق  فاعه ويُ د   لة لك  ت وت  االات  هام لك  ت  نة تامة ب  ي   ن على ب  كُ م ي  ده ما ل  مة ض  القائ   الأد    .الأد  

ريِِالق ضاءِنعِ ِرةادِ الصَِِّالأحكامِفيِعنالطَِِّقطلبِالثاني:ِحِ المِ 2.2.2ِ ِالع سك 

ريةحاكم ن الم  رة م  اد  عن في الأحكام الصَّ ق الطَّ ح   الع سك ري  مُت همانون للنح الق  قد م  ل   ، الع سك 

ير ون وسيلة غ  كعن ي  والطَّ كم، ت الحُ ر  صد  رجة التي أ  ن الدَّ رجة م  م أعلى د  حاك  عن أمام م  كون الطَّ وي  

عن وسيلة بة، فالطَّ رت  م الأدنى م  حاك  ها على أحكام الم  ت  قاب  سط ر  جة في ب  ر  م الأعلى د  حاك  باشرة للم  مُ 

عصوماً يس م  اس ول  ل النَّ كُ شر ك  فالقاضي ب   موض؛بس أو غُ شوبها لُ قيقة التي لا ي  شف وإظهار الح  ك  ل  

بيل طبيق القانون ولا س  ع أو في ت  طأ في الوقائ  شوباً بالخ  كمه م  ر حُ صدُ د ي  ق  ف   سيان؛طأ أو الن   الخ   عن

كم من نقية الحُ ت  ل   ك  ها، وذل  عن في أحكام  ق الطَّ قرير ح  ت  ة إلا ب  ق ضائيتلافي وإصلاح الأخطاء الل  

 .(3، صفحة 1992)هنيدي،  به ق  ح  طأ الذي ل  ة الخ  ب  شائ  

وضوع ح م  ر  ة ط  ف إعاد  هد  ست  التي ت   الإجراءاتجموعة من ه "م  أنَّ عن ب  الطَّ عريف ن ت  مك  ويُ 

)حسني ، شرح  عديله"ه أو ت  لغائ  غية إكم في ذاته ب  قدير قيمة الحُ ف ت  هد  ست  و ت  أ الق ضاءعلى  الدَّعوى 

 .(984، صفحة 1988قانون الإجراءات الجنائية، 
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 يها؛ر ف  كم الصاد  يوب الحُ ظهار عُ لاست   ؛الدَّعوى رة لأطراف قر  خصة مُ كم هو رُ عن في الحُ فالطَّ 

ل إنسان ن كُ طمئ  ة حتى ي  الق انونيقيقة الواقعية أو كون إلى الح  كم أدنى ما ي  حُ ب   الدَّعوى نقضي يث ت  ح  ب  

 .(307، صفحة 1995)حومد،  قوقهعلى حُ 

ريةعن في الأحكام ق الطَّ رُ وطُ  زائيمات حاك  حسب قانون أصول المُ ب   الع سك  سنة ل   ري الثَّو ة الج 

زائي الإجراءاتك قانون ل  م وكذ  1979 رق طُ  ين،سم  م إلى ق  نقس  م ت  2001لسنة  3ة الفلسطيني رقم الج 

ما ين، كرع  ب على ف  طللال هذا الم  حثه خ  ما سيتم ب   ير عادية، وذلك  ن غ  ع  رق ط  عن عادية وطُ ط  

 يلي: 

ِةالعاديَِِّعنالطَِِّقِرِ طِ رعِالأول:ِالفِ 1.2.2.2ِ

زائيحاكمات أصول المُ عن العادية في قانون رق الطَّ مثل طُ ت  ت    م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

راض طريق الاعت  عن ب  أن الطَّ  حيثُ  الاستئناف؛ وأ يةعلى الأحكام الغيابراض ما الاعت  وعين، هُ ن  ب  

ناف طريق الاستئ  عن ب  ، أما الطَّ الع سك ري  مُت همالة ر في غيب  يابي الصاد  كم الغ  ة الحُ حال   كون فيي  

)جفال،  ضوري ابة الحُ مث  كم ب  أو الحُ  الع سك ري  مُت همالحق ب   اضوريً ر حُ اد  كم الصَّ ة الحُ يكون في حال  ف  

 رع كما يلي:في هذا الف   ، وذلك ما سيتم بحثه(5، صفحة 2015

ريةيابيةِراضِعلىِالأحكامِالغِ ريقِالاعتِ طِ عنِبِ أولًا:ِالطَِّ ِالع سك 

زائيحاكمات أصول المُ قانون ( من 238، 237ص المادتين )ة ن  راء  لال ق  ن خ  م    وري الثَّ ة الج 

ر ع د بأنَّ ج  م ن  1979لسنة  ط ق  ريق ف  الطَّ  هذاض ب  راق في الاعت  الح   مُت همح للن  في هذا القانون م   المُش 

كم اض على الحُ لب الاعتر م ط  د  ق  خالفة، ويُ ة أو مُ نح  د إليه جُ سن  رمي المُ عل الجُ في حالة إذا ما كان الف  

ةة لقوى الأمن خلال ق ضائييئة اليابي إلى رئيس اله  الغ    ( أيام.10) مُدَّ
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ةلال الراض خ  قديم الاعت  لى ت  ع   ي ت رت بو  ر في غيبة اد  ص  ق الاب  كم السَّ الحُ  دة إلغاءحد  المُ  مُدَّ

رية الدَّعوى ظر في النَّ  ، وإعادة  مُت همال مةفس ديد أمام ن  ن ج  م   الع سك  يابي، كم الغ  ة للحُ ر صد  المُ  الم حك 

مةروع مة وشُ حاك  لسات المُ ض ج  ر  عت  مُ لور اضُ ناءً على ذلك حُ م ب  ت  وي   نات ي   إلى ب   ماعفي الاست   الم حك 

 .الدَّعوى ديد في ذات كم ج  ر حُ صد  م تُ ن ثُ ديد، وم  ن ج  صوم م  الخُ 

ر عليه ع   ار  جاه الذي س  هو ذاته الات    ك  وذل   زائيا الإجراءاتلسطيني في قانون الف   المُش  ة لج 

مةم ل  راض، وهي ق  م إليها الاعت  د  ق  هة التي يُ لاف في الج  ع اخت  ذ، م  اف  النَّ  م وأن ك  رة للحُ صد  المُ  الم حك 

زائي الإجراءاتمن قانون  321-314ياً )المواد ياب  ليه غ  حكوم ع  بل الم  ن ق  ليه م  عاً ع  قَّ و  كون مُ ي   ة الج 

زائي تالإجراءاق لقانون اب  ف السَّ وق  ثة بأن الم  رى الباح  م(. وعليه ت  2001لسنة  3الفلسطيني رقم  ة الج 

زائيحاكمات أصول المُ قانون ف وق  ل من م  هو أفض   طبيق التَّ  لمث  باره يُ م باعت  1979لسنة  الثَّوري ة الج 

ها بول  يث قُ ن ح  عن م  الطَّ  لبات  ط  ظر ب  ها في النَّ م ذات  حاك  ية الم  لاح  ، وص  الق ضاءية قيقي لاستقلال  الح  

ن أصول وقف قانو عديل م  ب ت  توج  الي ي  نفيذية، وبالت  لطات التَّ ل من السُّ خُ د  ها دون أي ت  د   أو ر  

زائيحاكمات المُ  كم لى الحُ راض ع  ت  عن بالاعب الطَّ ل  م إليها ط  د  ق  هة التي يُ ص الج   خُ فيما ي   وري الثَّ ة الج 

مةكون ذات يابي بأن ت  الغ   ة لقوى الأمن، يق ضائيئة الدلًا من رئيس اله  يابي ب  كم الغ  رة الحُ د  صمُ  الم حك 

 لطات.ين السُّ صل ب  ، والف  الق ضاءبدأ استقلالية ق م  حق  بما يُ 

كوب راض على لاعت  اق في يابياً الح  حكوم غ  الم   الع سك ري  مُت همالنح م   ثة بأنَّ ى الباح  ر ل عام ت  ش 

نائيدالة ق والع  ف  ت  قه هو أمر ي  ح  ر ب  اد  كم الصَّ الحُ   الع سك ري  مُت همال أنَّ  لك  ، ذمُت همفاع للقوق الد   ة، وحُ الج 

دة سن  هم المُ حض التُّ د  ه و ت  ل  ه وأد  فوع  قديم دُ ه ت  ت  طاع  كون باست  مة ي  حاك  ضور إجراءات المُ حُ ه ل  ت  ود  ع   ند  ع  

ماناتق حق  ما يُ إليه، ب   ريةمة حاك  المُ  ض   لة.العاد   الع سك 
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ريةالأحكامِِفيئنافِريقِالاستِ طِ عنِبِ ثانياً:ِالطَِّ ِالع سك 

ضوري في مثابة الحُ رة ب  كون صاد  ضورية أو التي ت  ئناف في الأحكام الحُ عن بالاست  يكون الطَّ 

رية الدَّعوى ظر بليه إعادة النَّ ع   ي ت رت بخالفات، و نح والمُ نايات والجُ وع الج  ن ن  م م  رائ  ج  ال أمام  الع سك 

مةحكمة أعلى درجة من م   ف عن ل  خت  ي   ، وبذلك  (82، صفحة 2017)شقور،  كمرة الحُ صد  مُ  الم حك 

حكمة غير ظر مرة أخرى أمام م  للنَّ  الدَّعوى عيد باره يُ يابية باعت  الغ  راض على الأحكام عن بالاعت  الطَّ 

مة  ف.ستأن  كم المُ رة الحُ صد  مُ  الم حك 

زائيحاكمات أصول المُ من قانون  240ص المادة سب ن  ح  وب   فإن  م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

زائي عوى الدَّ رف من أطراف ئناف هو أي ط  عن بالاست  قديم الطَّ في ت   ل م صل حةصاحب ا ريةالة الج  ، ع سك 

ريةك خصق الدعي بالح  والمُ  الع سك ري ليه حكوم ع  والم   الن  ياب ة الع سك   ي.ش 

ةة لقوى الأمن خلال ق ضائييئة الئيس اله  ئناف إلى ر  عن بالاست  لب الطَّ دم ط  ق  ويُ  ( أيام 10) مُدَّ

ب وج  ت  طعياً، وي  راراً ق  ميع الأحوال ق  ف في ج  ئناد الاست  ر  راره ب  كون ق  كم، وي  صدور الحُ من اليوم التالي ل  

واد صوص الم  سب نُ ح  ه ب  قديمه ل  اريخ ت  ( أيام من ت  3ئناف خلال )ب الاست  ل  صل في ط  ليه الف  ع  

زائيحاكمات أصول المُ انون ب( من ق  /241أ، /241أ، /240) ت ض  . وق  م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

مة رية الم حك  لب ط  ل   الع سك ري  الق ضاءيئة ئيس ه  بول ر  "قُ  بأنَّ  لسطينية في ذلك  ف  مة الائ  الدَّ  الع سك 

ريةبل ن ق  م م  د  ق  ئناف المُ الاست   ك الن  ياب ة الع سك  ةمن اله ض  ورود  لًا ل  ش  روط ر الشُّ وافُ ت  ة ول  الق انوني مُدَّ

ك ريةمة حك  ه للم  ت  لية فيه، وإحال  الشَّ عملًا بأحكام المادة  الع سك ري لعام ب اة النائ  ط  واس  ائمة ب  الدَّ  الع سك 

زائيحاكمات ج( من قانون أصول المُ /241) وضوعاً، ئناف م  ظر بالاست  للنَّ  1979لعام  الثَّوري ة الج 

مةقناعة ول   ولذلك   مةر ر  ق  ئناف تُ حة الاست  شة أسباب لائ  ناق  عد مُ وب   الم حك  وضوعاً ئناف م  د الاست  ر   الم حك 

م قادُ ة الت  لَّ ع  ده ل  أنف ض  ست  ق المُ ح  عوى الحق العام ب  أنف والقاضي بإسقاط د  ست  كم المُ أييد الحُ وت  
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 صديق"ع للتَّ ئناف وخاض  ل للاست  ير قاب  لناً غ  ع   ليَّ در وتُ وبالإجماع، ص   ضوريًاحُ  اكمً الخاص، حُ 

 .س(/2018د ش/ م ع/5)المحكمة العسكرية الدائمة الفلسطينية، قرار جزائي رقم 

زائيحاكمات أصول المُ قانون  ثة بأنَّ وترى الباح   لهيئة رئيس انح م م1979لسنة  الثَّوري ة الج 

ما  وذلك   طعي،ه ق  رار  ق   ه، وأنَّ د   ئناف أو ر  ب الاست  ل  دى قبول ط  لاحية م  ة لقوى الأمن ص  ق ضائيال

ية لاح  لصَّ نح هذه اب م  ج  ليه كان ي  دلة، وع  مة العاحاك  والمُ  الق ضاءقلالية د است  ع قواع  ض م  تعار  ي  

ريةم حاك  ة الم  قلاليد است  واع  ن ق  ز م  ز  ع  ما يُ ئناف، ب  عن بالاست  لب الطَّ دم إليها ط  ق  حكمة التي يُ للم    الع سك 

ك ة، بما في ذلضائيق  نفيذية في الأحكام اللطات التَّ ل السُّ خُ د  ن ت  د م  لطات، والح  ين السُّ ل ب  ص  بدأ الف  وم  

 ئناف.طريق الاست  عن ب  الطَّ 

ِيةاد ِ عِ الِيرغِ ِنعِ الطَِِّقِرِ طِ رعِالثاني:ِالفِ 2.2.2.2ِ

ريةية في الأحكام اد  ير الع  ن غ  ع  ق الطَّ رُ تُعد طُ  ت ع  ر   دالة التي شُ حقيق الع  ط ت  واب  من ض   الع سك 

حق جحاف ب  والإ يوبل خالي من العُ م عاد  كُ ف الوصول إلى حُ بهد   ؛العامة ل م صل حةفاظ على اللح  

نفاذ عد است  جوء إليها إلا ب  م اللُّ ت  ادية لا ي  ير ع  ها غ  ون  ك  رق ول  الطُ  ، وهذه  الدَّعوى رف من أطراف أي ط  

، النَّقضعن بمة والطَّ حاك  مثل في إعادة المُ ت  ، وت  (81، صفحة 2015)زريقي،  اديةعن الع  رق الطَّ طُ 

 رع كما يلي:سيتم بحثه خلال هذا الف  وذلك ما 

ريةمةِفيِالأحكامِحاكِ ريقِإعادةِالمِ طِ عنِبِ :ِالطَِّأولاًِ ِالع سك 

ة رة بالإدانة، والباتَّ اد  عن بالأحكام الصَّ انون للطَّ الق   هُ ريق استثنائي أتاح  حاكمة ط  ة المُ ر إعاد  ب  عت  تُ 

ليه  بحالات حكوم ع  حق بالم  ل  د ي  لم الذي ق  رفع الظُّ و  قيقة لإجلاء الح   طعية، وذلك  رجة الق  بة الدَّ س  كت  المُ 

كم نسوب إليه والذي ح  رم الم  ن الجُ ليه م  حكوم ع  ة الم  راء  بدو فيها ب  يها القانون، وت  عل   صَّ عينة ن  مُ 
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 ه،جراءات  إه، و وضيح حالات  ريق، وت  قنين هذا الط  قارنة ت  ة المُ الق انونيشريعات ت التَّ من  ض  بموجبه. وقد ت  

 .(78، صفحة 2015)يوسف،  لوكهة على سُ ب  رت  ت  والآثار المُ 

من أجل إبطال  ؛مةحاك  ة المُ لب إعاد  واز ط  ج  ها ل  ر  وافُ لزم ت  التي ي   روط  هناك مجموعة من الشُّ و 

 ه، وهيصاب  ق إلى ن  الح   ع، وإعادة  قدير الوقائ  طأ في ت  ناك خ  قضي بالإدانة إذا كان هُ كم الذي ي  الحُ 

 :(443-442، الصفحات 1998)الحلبي م.، 

لب إعادة ل ط  قب  لا يُ ف   الب راء ةراً بكم صاد  راً بالإدانة أما إذا كان الحُ كم صاد  كون الحُ ب أن ي  ج  ي   -

ة ب إعاد  ل  جوز ط  لا ي   هفإنَّ  ؛سؤوليةم الم  د  ع  ب  ر اد  كم الص  الحُ  ك  ، وكذل  ل م صل حةفاء الانت   ؛مةحاك  المُ 

م قدُ لًا للتَّ كون قاب  ي   هفإنَّ  ؛العُقوبةراً بكم صاد  الحُ  ، أما إذا كان  ل م صل حة لانتفاء ا؛ً مة أيضاحاك  المُ 

لماً على كم ظُ أثر بالحُ ت  در ما ي  ق  م ب  جر  برأة مُ ت  تأثر ب  ة لا ي  دال  عور بالع  فالشُّ  ة؛حاكمة المُ لب إعاد  ط  ب  

 .ريءب  

ه لا فات فإنَّ خالرة في المُ اد  أما الأحكام الصَّ  ،نحةناية أو جُ راً في ج  كم صاد  كون الحُ ن ي  أب ج  ي   -

ب ستوج  خالفات لا ت  المُ  لأنَّ  ؛هاحكوم ب  الم   العُقوبةهما كانت أنها م  مة بش  حاك  ة المُ لب إعاد  ل ط  قب  يُ 

عة ن الواق  ت على أساس أقيم  التي أُ  الدَّعوى  توإذا كانية. هائ  ة الأحكام الن   ي  حجُ ضحية ب  التَّ 

خالفة. ها مُ ار  بوضوع باعت  حكمة الم  ت م  ض  زاً ولو ق  كون جائ  مة ي  حاك  ة المُ ب إعاد  ل  ط   فإنَّ  ؛نحةجُ 

قضي ي ت  ت بالوصف الذوليس   الدَّعوى ها ت ب  ع  ف  عة التي رُ وصف الواق  عن هي ب  برة في الطَّ فالع  

مةه ب    .الم حك 

خر آن ر م  د  د ص  كم ق  كون الحُ عني أن ي  وهذا لا ي   ؛ماً بر  هائياً ومُ ر ن  اد  كم الصَّ كون الحُ جب أن ي  ي   -

عن دون عاد الطَّ يفوات م  هائياً ب  كم ن  الحُ  ار  جوز إذا ص  مة ي  حاك  ة المُ عن بإعاد  الطَّ  لأنَّ  ؛جةر  د  

 .يةتثنائ  ية أو الاسعن العاد  الطَّ  رق طُ ع ل  ير تاب  كون غ  كم ي  الحُ  عني أنَّ وهذا ي   ؛هعمال  است  
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ريمةت ط  ق  أو س   العُقوبةت ذ  ف   مة ولو نُ حاك  ة المُ ب إعاد  ل  جوز ط  ي   -  ؛فو العامها الع  لشم  كأن ي   ؛الج 

 .لماً ظُ ه ب   دين  ما أُ ه م  ت  راء  هور ب  ظُ عنوية ب  حة م  صل  ليه م  حكوم ع  كون للم  د ي  ق   هُ لأنَّ 

بيل مة على س  حاك  ة المُ ب إعاد  ل  م ط  هُ ق ل  ح  ريح الأشخاص الذين ي  ص ص  ن  القانون ب   د  دَّ د ح  ق  ول  

دعي مة من المُ حاك  لب إعادة المُ ل ط  قب  فمثلًا لا يُ  ؛همير ن أشخاص غ  ل م  قب  يث لا يُ ح  ب   ؛صرالح  

خصق البالح    نايةالج   ى عاو جوز إلا في د  مة لا ي  حاك  عن بإعادة المُ الطَّ  لأنَّ  ؛سؤول بالمالي أو الم  ش 

مةت نحة أياً كان  والجُ   ل م صل حةن أجل ال م  قب  ت بها، ولا يُ ض  التي ق   العُقوبةها، و مت ب  ك  التي ح   الم حك 

خصال  .(449-448، الصفحات 1996)الحلبي م.،  رر  عويض عن الضَّ ية بالتَّ ش 

ريةافيِالأحكامِِالنَّقضريقِطِ عنِبِ ثانياً:ِالطَِّ ِلع سك 

 ؛أو الإحالة التَّحقيقنصب على أوامر فلا ي   ؛د على الأحكامر  لا ي   النَّقضعن بالطَّ  الأصل أنَّ 

مةر من اد  رار الصَّ د الق  ر  ج  عن فيه ليس مُ جوز الطَّ كم الذي ي  فالحُ   ؛عقولنطقي وم  وهذا أمر م   الم حك 

ترة لال ف  عديل خ  بديل والتَّ ة للتَّ رض  بقى عُ ت   عوى الدَّ ر في صدُ رارات التي ت  رارات الإعدادية والق  الق   لأنَّ 

عن في جوز الطَّ فلا ي   ؛ليهاع ع  ناز  ت  حة مُ صل  ول م  زاع ح  لًا في ن  كون فاص  ب أن ي  ج  مة، بل ي  حاك  المُ 

مةناع عن على امت  جوز الطَّ لسة، كما لا ي  إجراءات إدارة الج   برة في كم، والع  عن إصدار الحُ  الم حك 

)سرور، أصول  د في الأسبابر  قلالاً على ما ي  عن است  جوز الطَّ فلا ي   ؛هنطوق  د في م  ر  ما ي  ب  كم هي الحُ 

زائي الإجراءاتمن قانون  346ص المادة نُ وت   .(41، صفحة 1999قانون الاجراءات الجنائية،  ة الج 

مة حك  ئنافية ومن م  صفتها الاست  داية ب  مة الب  حك  ن م  م  رة اد  قبل الأحكام الصَّ تُ "لسطيني على أن الف  

 ".لاف ذلكص القانون على خ  نُ م ي  ، ما ل  النَّقضعن بنح الطَّ نايات والجُ الاستئناف في الج  

نه في حالة أ 374المادة  ستفاد منولما كان المُ "لسطينية الف   النَّقضحكمة ت م  ض  وفي ذلك ق  

مةن أ ا وحيثُ ر موضوعً نظ  عن للمرة الثانية تُ الطَّ  حكمة واء م  ل في أصل الموضوع س  ص  ف  لم تُ  الم حك 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_374
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_374


76 
 

من قانون  347المادة  لا بأحكامه وعمً نَّ إف ؛صفتها الاستئنافيةو البداية ب  أولى رجة الأالدَّ 

)محكمة النقض الفلسطينية، بتاريخ  "ختصةحكمة المُ للم   الدَّعوى عادة إ ب ج  ي   الإجراءات

 .(329/2017، نقض جزاء رقم 17/12/2017

زائي الإجراءاتمن قانون  356ص المادة نُ ت  و  على أن  2001لسنة  3ة الفلسطيني رقم الج 

مةم ل  إلى ق   النَّقضعن بلب الطَّ م ط  د  ق  يُ " "، النَّقضمة حك  لم م  م أو إلى ق  كُ رت الحُ التي أصد   الم حك 

 النَّقض حكمةه إلى م  ج  و  دعاء مُ ة في است  طيَّ صورة خ  دم ب  ق  جب أن يُ ي   النَّقضعن بالطَّ  وبالتالي فإنَّ 

مةم ل  دعاء إلى ق  م الاست  د  ق  ن أن يُ اع  وعلى الطَّ  م ل  يه أو إلى ق  ف الم طعون كم ت الحُ ر  التي أصد   الم حك 

كعن ل الطَّ قب  قديمه في مكان آخر فلا يُ م ت  وفي حال ت   النَّقضحكمة م    .لاً ش 

زائي الإجراءاتمن قانون  355دت المادة د  وح   بأربعين  النَّقضعن بيعاد الطَّ لسطيني م  ة الف  الج 

ر عيد ق  لاف ذلك لم يُ صوم، وعلى خ  وماً لكافة الخُ ي   طي أمر خ  ب   النَّقضعن بلسطيني الطَّ الف   المُش 

ه طالما ي أنَّ أ ؛حددةواعيد المُ عد فوات الم  عن في أي وقت ب  قديم هذا الطَّ جوز ت  يث ي  ح  ب   ؛عينميعاد مُ ب  

نا هُ ف   ؛عنلطَّ ا ق ر ميع طُ ت ج  ق  غل  باعه، أما في حال أُ فالأولى ات   فتوحاً عن لا زال م  ريق ط  ناك ط  كان هُ 

 .طيبأمر خ   النَّقضعن بجال الطَّ كون م  ي  

ر ع قد اهتمَّ ل  و   كها بإجراءات صَّ وخ   النَّقضعن بلسطيني بإجراءات الطَّ الف   المُش   ؛نةي  ع  لية مُ ش 

مةم ل  دى ق  ل النَّقضب ل  ط   ع  ، وفي حال أود  النَّقضية د   مان ج  ض  ل   مةم ل  على ق  ف   ؛الم حك  ل رس  أن يُ  الم حك 

وم لال أسبوع من الي  م خ  هُ د  ض   الم طعون صوم صم أو الخُ عن إلى الخ  ريضة الطَّ بليغ وع  أوراق التَّ 

زائي الإجراءاتمن قانون  359ص المادة ن  وفقاً ل   وذلك  ، لبسجيل الط  لي تاريخ ت  الذي ي   ة الج 

مةم ل  لدى ق   النَّقضعن بب الطَّ ل  ط   ع  ود  إذا أُ "فيها  الفلسطيني، والتي جاء    ؛كمت الحُ ر  صد  ي أ  الت   الم حك 

 ".لال أسبوعخ   الدَّعوى لف مع م   النَّقضمة حك  م م  ل  ه إلى ق  ل  رس  ليها أن تُ ن ع  عي  ت  ي   هُ فإنَّ 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_347
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_347
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_347
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ِةمِ الخاتِ 

ماناتتناولت الدراسة الحالية موضوع ) لتيْ  الع سك ري  مُت همال ض  (، لمُحاك مةوا التَّحقيق في م رح 

ماناتالوذلك بالنظر لأهمية هذا الموضوع، بحيث تعد  تعبيراً عن قوة القانون في مواجهة  ض 

ماناتالالعامة، فوجود هذه  السُلطةانحرافات   لطةالسُ طرفاً قوياً في مواجهة  مُت همالتجعل من  ض 

ةالعامة، فالأصل في الإنسان  ة تتوافر ريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلب مُت همال، حيث إن الب راء 

ماناتالفيها كافة  ص الحماية مما يمكن أن يتعرض له من انتقا مُت همالأساسية، ولكي نحقق لل ض 

زائي الإجراءاتلحريته أو مساس في حقوقه جراء  ه ة وما يرافقها من تعدي، كان لا بد من منحالج 

مانات  لة.تحفظ له حقوقه في المحاكمة العاد ض 

ماناتإن دراسة موضوع حيث   خاصة الع سك ري  الق ضاءعامة وأمام  الق ضاءأمام  مُت همال ض 

كمن أهم المواضيع التي تثير عدة إ  يمر بعدة مراحل حتى تثبت مُت همالالات قانونية كون أن ش 

ر عمنحه  ، وفي أثناء ذلكالق انونيمسؤوليته ويوقع عليه العقاب  مالمجموعة من  المُش   اناتض 

في توقيع العقاب  المجتمعة التي تضمن التوفيق بين مصلحتين متناظرتين هما مصلحة الق انوني

ءته في إثبات برا مُت همالومصلحة  ،وتحقيق العدالة من خلال تطبيق القانون من جهة مُت همالعلى 

ر  اءالق ضأمام قضاء يتميز بحساسية قطاعه ك مُت همالإذا كان هذا  خاصةً  ،من جهة أخرى   .ي الع سك 

ماناتاعتماد تقييم كل ضمانة من  وبالرغم من أن الباحثة حاولت ل خلا الع سك ري  مُت همال ض 

متن فصول ومباحث الدراسة، إلا أن ذلك لا يمنع من الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات 

 العامة التي تعزز من قيمة هذه الدراسة:
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ِنتائجِالدراسة

 الفلسطيني كغيره من القوانين الإجرائية؛ م نح لأعضاء  الثَّوري ات إن قانون أصول المحاكم

ريةة ق ضائيالضابطة ال ريةالاستدلال؛ باعتبارها هيئة مُختصة بالشؤون  سُلطة الع سك  ، الع سك 

رية الن  ياب ة العامةوتعمل تح ت رقابة وإشراف   .الع سك 

  بر الع سك ري إن التفتيش أو الإكراه؛ حيث لا يوجد أي دور  يتميز بثلاث خصائص، وهي: الج 

لإرادة صاحب المحل الذي يقع عليه التفتيش أو لرضائه، فهو إن لم يطاوع المُختصين فيما 

هم بصدد القيام به فإن التفتيش واقع لا محالة رغماً عنه، والخاصية الثانية هي م ساس التفتيش 

ر يَّةبالخصوصية والحق في  ر يَّةين بالتفتيش دائرة من مُنطلق اقتحام القائم الس  التي يرغب  الس 

خصكل  في إحاطة جزء من شؤونه بها وكذلك الخصوصية التي يجعلها للبعض الآخر  ش 

من أموره، والخاصية الثالثة تتمثل في أن التفتيش ي ستهدف دائماً البحث عن أدلة مادية 

 للجريمة.

  رية الن  ياب ة العامةتقوم ريةالحق العام أمام المحاكم  بدور المدعي في دعوى  الع سك  ، وتقوم الع سك 

بالإضافة إلى رؤساء  الع سك ري بمُتابعتها لحين صدور الحكم وتنفيذه ويرأسها النائب العام 

 النيابات بالمحافظات.

  ريةتمتلك جميع الاختصاصات الثابتة للنيابة العامة والمُتعلقة بإجراءات جمع  الن  ياب ة الع سك 

لة برة وشهادة الشهود واستجواب ، فلها إالأد   ، مُت همالجراء المُعاينة، وعمليات الاستعراف والخ 

، وتوفير الإجراءاتوعليها في الوقت ذاته الالتزام بجميع الشروط المُت طلبة قانوناً، لصحة 

ماناتال  .مُت همالمُقررة قانوناً لل ض 
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  ة ق رينةبناءً على قاعدة غير مُلزم بإثبات براءته، إلا في حالة  الع سك ري  مُت همال، فإن الب راء 

ريةتوافر أي سبب من أسباب الإباحة كإطاعة الأوامر  ، أو مانع من موانع المسؤولية الع سك 

 أو العقاب.

  التي يشترط فيها  الإجراءاتفي  التَّحقيقإن عدم توافر م حضر مكتوب مدون فيه إجراءات

في هذه  التَّحقيقوالسبب في ذلك أن تدوين  عليه بطلان الاجراء بصورة عامة؛ ي ت رت بذلك 

ماناتالحالة هو بمثابة ضمانة من   الابتدائي. التَّحقيق ض 

  عوى إن مسألة ملائمة تحريك زائي الدَّ ريةة الج  التي تختص وتقوم بها  الإجراءاتوكافة  الع سك 

رية ماناتهي ضمانة من  الن  ياب ة الع سك  حكمة بضوابط قانونية ، ذلك أنها مالع سك ري  مُت همال ض 

ريةوفقاً للقوانين  عشوائية ومبنية على رغبة  الإجراءاتالفلسطينية، دون أن تكون هذه  الع سك 

رية  .الن  ياب ة الع سك 

  ي ةإن مبدأ رع  رورية والأساسية التي  الع سك ري  الق ضاءة أمام الق انوني الشَّ يُعد من المبادئ الض 

ماناتاللتزام بها؛ بهدف ت عزيز الا الع سك ري ي توجب على القاضي   الع سك ري  مُت همالعامة لل ض 

 في مرحلة المُحاكمة.

  نائيإن ت سبيب الأحكام ريةة الج  ماناتاليُعتبر من  الع سك  ر عالتي ق ررها  ض   الدَّعوى في  المُش 

زائي  ة؛ كي ي ضمن عدالة ت لك الأحكام.الج 

ِتوصياتِالدراسة

  ريةإن التشريعات كب نظمت الع سك  ، إلا أنها التَّحقيقل جيد ومُفصل إجراءات وضوابط تدوين ش 

لم ت شترط وجوب وجود عدد من البيانات مثل تدوين اسم كاتب الم حضر والمُحقق وتوقيعهما 

يعرف اللغة العربية، وتاريخ  مُت همالواللغة التي يكتب بها خاصةً إذا لم يكن  مُت همالوتوقيع 
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 التَّحقيق، وبالتالي ترى الباحثة ضرورة وجود هذه البيانات في محضر مباشرة الإجراء والقيام به

 .الع سك ري 

  ر عضرورة أن يسلك زائي المُش  ر عالفلسطيني ذات مسلك  الع سك ري  الج  زائي المُش  العادي في  الج 

زائي الإجراءاتقانون  زائي الدَّعوى ة من خلال النص على سقوط الج  ة المُعلق تحريكها على الج 

)المدعي بالحق المدني( جلستين متتاليتين بما يحقق أكبر  المُشت كيوى عند عدم حضور كش  

ريةفي سرعة الفصل بالدعاوى  الع سك ري  مُت همضمانة لل  .الع سك 

  زائيقانون أصول المُحاكمات إن ة لقوى ق ضائيم منح رئيس الهيئة ال1979لسنة  الثَّوري ة الج 

لاحية م دى قبول ط ل ب  ه، وأنَّ ق رار ه ق طعي، وذلك  ما ي تعار ض م ع الأمن ص  د   الاست ئناف أو ر 

د است قلالية  ية للم حكمة  والمُحاك مة العادلة. الق ضاءقواع  لاح  ليه كان ي ج ب م نح هذه الصَّ وع 

د است قلالية الم حاك م  ز م ن ق واع   ريةالع سك  التي يُق دم إليها ط لب الطَّعن بالاست ئناف، ب ما يُع ز 

لطات التَّنفيذية في الأحكام ال خُل السُّ د م ن ت د  لطات، والح  ل ب ين السُّ بدأ الف ص  ة، بما ق ضائيوم 

 في ذلك الطَّعن ب طريق الاست ئناف.

  نائيلتحقيق العدالة  الفلسطيني الع سك ري  الق ضاءإعادة هيكلة العمل على  .ةالج 

 عاء في الجنايات والجنح والمخالفات والاد التَّحقيقأوصي بضرورة إيجاد جهة موحدة ب

رية أو إنشاء جهة متخصصة  الع سك ري ، وذلك إما بضم جهة تحقيق إلى جهة الإدعاء الع سك 

ريةللتحقيق في جميع الجرائم   .الع سك ري منفصلة عن جهة الإدعاء  الع سك 

 ماناتالوحيدته وتعد من أهم  الع سك ري ل القاضي التأكيد بضرورة استقلا  مُت همالعلقة بالمت ض 

ماناتبتطبيق  ، وعليه نطالبالع سك ري  القاضي المدني المنصوص عليها في قانون أصول  ض 

العزل عارة و نقل والندب والإفي كل ما يتعلق بال الع سك ري المحاكمات المدنية على القاضي 
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ماناتالوذلك لتوفير  ؛ق ضائيوالتأديب والتفتيش ال حيث  من الع سك ري ة للقاضي الكافي ض 

 له وحيدته في صدور الحكم من ناحية، وبث الثقة في نفوس الخصوم من ناحية أخرى.استقلا

 ريةلأحكام تقرير حق الطعن بطريق الاستئناف في كافة ا الجنايات والجنح، الصادرة في  الع سك 

ث، وهي بمبدأ التقاضي على درجتين الذي أصبح أحد المبادئ في النظام الحدي وذلك التزاماً 

ريةلأحكام في الطعن في ا مُت همال حق  .الع سك 

 ( ماناتالعمل على إعداد المزيد من الدراسات والأبحاث حول موضوع في  الع سك ري  مُت همال ض 

لتيْ   وذلك بالنظر لأهمية هذا الموضوع. (؛والمُحاك مة التَّحقيقم رح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ِمراجعال

ِالقوانينِ

 

زائيقانون أصول المحاكمات   م. 1979لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام  ثَّوري الة الج 
 

ة لقوى الأمن، . )بلا تاريخ(. جريدة ق ضائيم بشأن الهيئة ال2018( لسنة 2القرار بقانون رقم )
م،. تم الاسترجاع من 15/1/2018، والصادر بتاريخ 7، ص140الوقائع الفلسطينية، العدد 

 موقع المقتفي.
 

 م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.2022لسنة  25القرار بقانون رقم 
 

)قرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن  2024لسنة  7قرار بقانون معدل رقم 
 5على الصفحة  216م . )بلا تاريخ(. المنشور في العدد 2024لسنة  2005الفلسطينية 

 جاع من موقع قسطاس.، تم الاستر 2024-07-22والساري بتاريخ  2024-07-22بتاريخ 
 

ريةبشأن منح جهاز الاستخبارات  34/2014القرار رقم  ة،. ق ضائيصفة الضابطة ال الع سك 
والساري  2014-05-28بتاريخ  91على الصفحة  107)بلا تاريخ(. والمنشور في العدد 

 ، مسترجع من موقع المقتفي.2014-04-05بتاريخ 
 

ضائيالقراراتِال ِةق 

 تم الاسترجاع من :

 . /https://qistas.com "قسطاس" منصة البحث القانوني 
 /https://maqam.najah.eduموسوعة القواني وأحكام المحاكم الفلسطينية "مقام" 

. 
 . /http://muqtafi.birzeit.eduمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" 
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ِالكتبِوالمؤلفات
 . المكتب الجامعي الحديث.مُت همال(. 1990أبو الروس، أ. )

 
مانات(. 2005أبو بكر، ث. ) الابتدائي. هيئة الفلسطينية  التَّحقيقفي مرحلة  مُت همال ض 

 ة.الق انونيرير المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقا
 

نائي الإجراءاتأبو خطوة، أ. )بلا تاريخ نشر(. شرح قانون   ة. بدون دار نشر.الج 
 

نائي الإجراءات(. 2000أبو عامر، م. )  ة. دار المطبوعات الجامعية.الج 
 

زائي الإجراءات(. الوجيز في قانون 2011أبو عفيفة، ط. ) ة الفلسطيني. دار الثقافة للنشر الج 
 والتوزيع.

 

 الليبي. منشورات جامعة قاريونس. العُقوبات(. الأحكام العامة لقانون 2009ارحومة، م. )
 

رية(. استقلالية المحاكم 2008بربارة، ع. ) العادي في زمن السلم.  الق ضاءعن  الع سك 
 منشورات بغدادي للنشر والتوزيع.

 

 لمعارف.في محاكمة عادلة. منشأة ا مُت همال(. حماية حق 1997بكار، ح. )
 

نائي الإجراءات(. الوجيز في 2016بكري، ي. )  ة. دار النهضة العربية .الج 
 

 (. النظرية العامة للقانون. منشأة المعارف.1972تناغو، س. )
 

زائي(. الاعتراض كطريق من طرق الطعن العادية في الأحكام 2015جفال، ص. ) ة. بدون الج 
  دار نشر.
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زائين أصول المحاكمات (. شرح قانو 1993جوخدار، ح. ) ة الأردني )الطبعة الأولى(. الج 
 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 

زائي(. شرح أصول المحاكمات 1997الجوخدار، ح. ) ة )الطبعة الثانية(. دار الثقافة الج 
 للنشر والتوزيع.

 

شر في محاكمة عادلة: دراسة مقارنة. دار الثقافة للن مُت همال(. حق 2005الحديثي، ع. )
 والتوزيع.

 

زائي(. شرح قانون أصول المحاكمات 1995حسب الله، س. )  ة. دار الحكمة.الج 
 

، القسم العام : النظرية العامة للجريمة والنظرية  العُقوبات(. شرح قانون 1989حسني، م. )
 العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي. دار النهضة العربية.

 

نائي راءاتالإج(. شرح قانون 1998حسني، م. )  ة. دار النهضة العربية.الج 
 

مانات(. 2013حسين، خ. ) في مرحلتي التوقيف والاستجواب ضمن مراحل  مُت همال ض 
في إقليم  الق ضاءنموذجاً. مجلس  2010لسنة  15في القانون العراقي: قانون رقم  التَّحقيق

 كوردستان.
 

زائيمات (. الوسيط في شرح قانون أصول المحاك1996لحلبي، م. )ا ة. مكتبة دار الثقفة الج 
 للنشر والتوزيع.
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. التَّحقيقفي التحري والاستدلال و  ق ضائي(. اختصاص رجل الضبط ال1998الحلبي، م. )
 منشورات دار السلاسل، الطبعة الثانية.

 

زائي الإجراءات(. الوسيط في 1995حومد، ع. )  -ة الكويتية .منشورات جامعة الكويت الج 
 امسة .الطبعة الخ

 

زائي(. تسبيب الأحكام 2011الخرشة، م. )  ة. دار الثقافة للنشر والتوزيع.الج 
 

نائي الإجراءات(. قواعد 2001خليل، أ. ) ة ومبادئها في القانون المصري. دار النهضة الج 
 .العربية

 

 في الدفاع. منشأة المعارف. مُت همال(. الإخلال بحق 2006خميس، م. )
 

دور المحامي والقاضي في تحقق المحاكمة العادلة. مجلة المناظرة  (.2014الزكري، ع. )
 هيئة المحامين بوجدة. –

 

نائي الإجراءات(. أصول قانون 1999سرور، أ. )  ة. دار النهضة العربية.الج 
 

نائي(. القانون 2006سرور، أ. )  الدستوري. دار الشروق للنشر والتوزيع. الج 
 

 الأردني. المكتبة الوطنية. العُقوباتم العامة في قانون (. شرح الأحكا1998السعيد، ك. )
 

نائي الإجراءات(. 2000سلامة، م. )  ة في التشريع المصري . دار النهضة العربية .الج 
 

ِ في قانون الأحكام الدستورية. دار النهضة العربية. ق ضائي(. التنظيم ال2003سلامة، م. )
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زائيي نظام الاجرءات ف مُت همال(. حقوق 2005السلطان، ن. ) ة السعودي. الأردن: دار الج 
 الثقافة للنشر والتوزيع.

 

الفلسطينية. الهيئة المستقلة لحقوق  الن  ياب ة العامةشاهين، م. )بلا تاريخ(. تقرير حول 
 المواطن.

 

رية(. الوجيز في اجراءات التقاضي أمام المحاكم 2017شقور، ع. ) . بدون دار الع سك 
 نشر.

 

نائي الإجراءات(. شرح قانون 2012دين، أ . )شمس ال  ة. دار النهضة العربية .الج 
 

نائي الإجراءاتفي  مُت همال(. حقوق 2015الشهاوي، ع والشهاوي، م. ) ة. دار النهضة الج 
 العربية.

 

رية(. اختصاص المحاكم 1994طه، م. )  مُت همالبجرائم القانون العام في ضوء حق  الع سك 
 قاضيه الطبيعي. دار النهضة العربية.في اللجوء إلى 

 

مانات(. 2015عبد الستار، إ وأبو زيد، م. ) مةأمام  مُت همال ض  نائي الم حك  ة الدولية. مركز الج 
 الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

 

نائي(. ضوابط تسبيب الأحكام 1986عبيد، ر. ) . دار التَّحقيقة وأوامر التصرف في الج 
 الجيل للطباعة.

 

نائي الإجراءات(. مبادىء 1989عبيد، ر. )  ة في القانون المصري . دار الجبل للطباعة.الج 
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.دار الثقافة للنشر  ق ضائية لمأمور الضبط الالق انوني(. الاختصاصات 2010العكايلة، ع. )
 .والتوزيع

 

لمأمور الضبط في الأحوال العادية  ق ضائيالغريب، م. )بلا تاريخ(. الاختصاص ال
 لاستثنائية . وا

 

 في محاكمة سريعة. دار النهضة العربية. مُت همال(. حق 1993غنام، م. )
 

 (. حق الإنسان في محاكمة عادلة. دار النهضة العربية.1996القاضي، م. )
 

مانات(. 1992محدة، م. )  . دار الهدى.التَّحقيقأثناء  مُت همال ض 
 

مانات(. 2009المزوري، ع. ) زائي عوى الدَّ في  مُت همال ض   ة. دار الحامد للنشر والتوزيع.الج 
 

نائي الإجراءات(. شرح قانون 1988نجيب حسني، م. )  ة. دار النهضة العربية .الج 
 

نائي(. محاضرات في الإثبات 2003نصر الدين، م. ) : النظرية العامة للإثبات الج 
نائي  . دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.الج 

 

زائي الإجراءاتأصول (. 2005نمور، م. )  ة. دار الثقافة للنشر والتوزيع.الج 
 

(. مبدأ التفاضي على درجتين: حدوده وتطبيقاته في القانون المصري 1992هنيدي، أ. )
 دار النهضة العربية والفرنسي.
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ِالرسائلِالعلميةِِ
 

وراه، (. حقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة. ]أطروحة دكت2014أبو العينين، أ. )
 جامعة المنصورة[. مصر.

رية(. اختصاصات 2018أبو علي، م. ) زائي الدَّعوى في  الن  ياب ة الع سك  ة قبل المحاكمة في الج 
. ]رسالة ماجستير، 1979لعام  الثَّوري ضوء التشريعات الفلسطينية وقانون أصول المحاكمات 

 جامعة القدس[. فلسطين.
 

دراسة مقارنة. ]أطروحة  الع سك ري ستورية للقضاء (. المشروعية الد2021أبو علي، م. )
 دكتوراه، جامعة المنصورة[. مصر.

 
ي ة(. مبدأ 2016بن طاهر، ح. ) رع  نائي الشَّ ة. ]رسالة ماجستير، جامعة اكلي امحند اولحاج الج 

 البويرة[. الجزائر.
 

ماناتال(. 2008الجهمضي، م. ) نائي ض  العماني.  الع سك ري  ءالق ضاأمام  مُت همة الإجرائية للالج 
 ]رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس[. سلطنة عُمان.

 
مانات(. 2006خليل، ع. ) أثناء مرحلة الاستجواب. ]رسالة ماجستير، جامعة العالم  مُت همال ض 

 الأمريكية[. مصر.
 

ي ة(. مبدأ 2010الروقان، أ. ) رع  زائي الإجراءاتالاجرائية في نظام  الشَّ ودي. ]أطروحة ة السعالج 
 دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية[. المملكة العربية السعودية.

 
زائي(. طرق الطعن بالأحكام 2015زريقي، ي. ) ة. ]رسالة ماجستير، جامعة النجاح الج 

 الوطنية[. فلسطين.
 

رية(. الجرائم 2015السموني ، ج. ) الفلسطيني.  وإجراءات محاكمة مرتكبيها في التشريع الع سك 
 ]رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية[. فلسطين.
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نائي(. جريمة التعذيب في التشريع 2023شقير، ص. ) الفلسطيني. ]رسالة ماجستير،  الج 
 جامعة القدس[. فلسطين.

 
مانات. (2006صفر، ف. ) ريةفي المحاكمات  مُت همال ض  . ]رسالة ماجستير، جامعة الع سك 

 ردن.عمان العربية[. الأ
 

زائي(. القناعة الوجدانية للقاضي 2007العبادي، م. ) عليها: دراسة تحليلية  الق ضاءورقابة  الج 
 مقارنة. ]أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية[. الأردن.

 
رية(. أصول المحاكمات 2017العنسي، ع. ) اليمنية في ضوء الشريعة الإسلامية.  الع سك 

 لأردنية[. الأردن.]رسالة ماجستير، الجامعة ا
 

الإبتدائي في التشريع  التَّحقيق سُلطةة في مواجهة الق انوني(. الضوابط 2012عواوش، ب. )
 الجزائري. ]رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري[. الجزائر.

 
مانات(. 1981الكبيسي، ع. ) قبل وأثناء المحاكمة: دراسة مقارنة. ]أطروحة  مُت همال ض 

 قاهرة[. مصر.دكتوراه، جامعة ال
 

لتعويض الموقوف الذي تقررت براءته أو عدم  الق انونيالتنظيم . (2024محيسن، ف. )
 مسؤوليته: دراسة مقارنة. ]رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية[. الأردن.

 
مانات(. 2016مرزوق، م. ) المحاكمة العادلة. ]رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد[.  ض 

 الجزائر.
 

نائي(. ضوابط تحقيق العدالة 2020فى، خ. )مصط : دراسة الع سك ري  الق ضاءة في منظومة الج 
 تحليلية مقارنة. ]رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية[. فلسطين.

 
مانات(. 2010المطيري ، خ. ) ن الكويتي والأردني الق انونيفي  مُت همالحق الدفاع عن  ض 

 ، جامعة الشرق الأوسط[. الأردن."دراسة مقارنة". ]رسالة ماجستير
 

89 



 

في مرحلة التحري والاستدلال.  ق ضائي(. اختصاصات أعضاء الضبط ال1999النعيمي ، ع. )
 ]رسالة ماجستير، جامعة المنصورة[. مصر.

 
زائي(. الطعن في الأحكام 2015يوسف ، ر. ) ة القطعية في التشريع الأردني . ]رسالة الج 

 سلامية العالمية[. الأردن.ماجستير، جامعة العلوم الإ
 

ِالأبحاثِالعلميةِ
رية الن  ياب ة العامة(. صلاحيات 2023الجابر، م. ) . سوريا: مجلة الدَّعوى قبل تحريك  الع سك 

 .، العدد السادس45البعث، المجلد جامعة 
 

 .الع سك ري في الشأن  الع سك ري  الق ضاءمعيار اختصاص (. 2021الشلبي، ع والريماوي، ع. )
 (.1) 5ة والسياسية، الق انونيلمجلة الدولية للبحوث ا
 

مانات(. 2022الصادق، م. )يوليو,  الابتدائي. مجلة حقوق  التَّحقيقفي مرحلة  مُت همال ض 
 .348،، 47، العدد 47ة والاقتصادية، المجلد الق انونيحلوان للدراسات 

 

ك(. الشروط 2018عبد الله، م. ) زائيلأحكام لية والموضوعية لصحة االشَّ ة. مجلة كلية الج 
 .25ة والسياسية، العدد الق انونيالقانون للعلوم 

 

مانات(. 1998عوض، ف. ) الابتدائي في التشريع الكويتي:  التَّحقيق سُلطةأمام  مُت همال ض 
 (.3) 2، مجلة الحقوق . دراسة تحليلية مقارنة بالتشريعين المصري والفرنسي

مانات(. 2022مامن، ب. ) . مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الع سك ري  الق ضاءأمام  مُت همال ض 
15 (1 ،)2179-2194. 

 

 التَّحقيقعليه بمحام خلال الاستجواب في مرحلة  المُشت كي(. استعانة 1999مشعشع، م. )
 سلسلة الشريعة والقانون. -الابتدائي. مجلة دراسات الجامعة الأردنية 

 

90 



 

نائية بناء الأحكام قاعد(. 2004النصراوي، س. ) مجلة الرافدين . ة على الجزم واليقينالج 
 .136-103(، 22) 2، للحقوق 

 
مانات(. 2023يس، ن وصيام، ع. )  . مجلة القزم العلمية.الع سك ري التفتيش في القانون  ض 

 

ِالمواقعِالإلكترونيةِ
 

رية(. 27، يناير 2024عبدة، خ. ) . موقع هيئة حياتها: دورها،مهامها، صلاالن  ياب ة الع سك 
 التوجيه السياسي والوطني. 

https://www.png.plo.ps/page-846.html 

 

التقرير الشهري حول  (.2019. )ديوان المظالم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان
في فلسطين خلال شهر كانون الأول من  لحُر  ياتاالانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان و 

 . 2018العام 

https://www.ichr.ps/reports/2727.html 

 

(. تصريح صحفي 2022ديوان المظالم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان. )
ريةالاستخبارات بخصوص وفاة نزيل في مركز احتجاز   في رام الله الع سك 

https://www.ichr.ps/statements/6780.html 
 

ِ
خصالمقابلاتِال ِيةش 

 

الفلسطيني: العميد عبد الناصر جرار، بتاريخ  الع سك ري مقابلة أجرتها الباحثة مع النائب العام 
(15 1 ,2025.)  

91 

https://www.png.plo.ps/page-846.html
https://www.ichr.ps/reports/2727.html
https://www.ichr.ps/statements/6780.html


 

 
الفلسطيني المقدم )نصر غانم(، بتاريخ  الع سك ري مقابلة أجرتها الباحثة مع مساعد النائب العام 

(15 1 ,2025.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

92 



 

Guarantees for the military accused during the investigation and 

tril phase 

 

Sally Izz Al-Deen Mohammad Jumhour 

 

Dr. Alaa Al-Deen Shalabi 

Dr. Alaa khalaileh 

Dr. Ahmad Hussni Ashqar   

Abstract 

This study aimed to identify the most important guarantees granted to military 

defendants during the investigation and trial stages within the framework of the 

legislation and laws in force in Palestine. This was done by analyzing the role of the 

military judiciary in protecting the rights of the accused, comparing military guarantees 

with civil guarantees for the accused. The study relied on the descriptive analytical 

approach; in order to analyze what is included in the legal texts included in Palestinian 

law regarding the subject of guarantees for military defendants during both the 

preliminary investigation stage and the trial stage, and to know the rights and guarantees 

stipulated for them, and to protect these rights and ensure their implementation.  

The study reached a number of results, the most important of which are: The military 

prosecution has all the powers established for the public prosecution related to evidence 

collection procedures, as it has the right to conduct inspection, identification and 

expertise processes, witness testimony, and interrogate the accused, and at the same 

time it must adhere to all the conditions required by law for the validity of the 

procedures, and to provide the guarantees stipulated by law for the accused. The study 

recommended the necessity of establishing a unified body to investigate and prosecute 

felonies, misdemeanors, and military violations, either by merging an investigation 

body with the military prosecution body or establishing a specialized body to 

investigate all military crimes separate from the military prosecution body. 

Keywords: Guarantees of the accused, military judiciary, military prosecution, military 

intelligence. 

 

 

 

 

 

93 


